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أول من اشكر صاحب المنة والنعمة سبحانه وتعالى الذي وفقني في انجاز 

 بن صادق احمد الأستاذ المشرف إلىهذا العمل،كما أتقدم بجزيل الشكر 
  . ةعلى حسن إشرافه على هذا العمل بتوجيهاته ونصائحه الرشيد

كما أتشرف بتقديم التقدير والاحترام إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة 
وكذلك ذين تقبلوا بصدر رحب عناء المشاركة في مناقشة هذه المذكرة ال

نشكر كل من ساعد على إتمام هذا البحث وقدم لنا العون ومد لنا يد 
وخص  المساعدة وزودنا بالمعلومات اللازمة لإتمام هذا البحث 

  .بالذكر منديل رشيد وشرماط خليل
 -سايح  عطاء االله-                                                         



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
إلى من علمني في صغري لأصل إلى هذا اليوم إلا أن االله الرحمان الرحيم لم 

يكتب له قطف ثمار غرسه في الدنيا ،أسئل االله أن يعوضه في الآخرة بالرحمة 
  والدي العزيز رحمه االلهوالمغفرة 

وأعانتني بالدعوات  ذات القلب الكبير ومنع إلى التي ضحت من اجلي  
  أمي الغالية الحنان

  زوجتي الغالية إلى من عانت معي في انجاز هذا العمل
أمحمد ،حسام ( إلى الشموع المضيئة أبنائي وبناتي كل باسمه
  )الدين،أمال،سعاد،ياسمين

  إلى إخوتي وأخواتي
  وكل الأصدقاء ورفاق الدرب

 -سايح  عطاء االله-                                                         



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 مقدمة



  مقدمـــــــــــة 
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 :مقدمـــة
تلعب التنمیة الاقتصادیة دورا هاما في الاقتصاد الوطني من خلال زیادة الطاقة       

 إلىالمادیة والبشریة،ودفعها  الإمكانیاتمن خلال الاستثمار المنتهج بهدف تنمیة  الإنتاجیة
تولید الدخل الحقیقي للمجتمع،وحتى یتم ذلك فان معظم حكومات الدول تبع مجموعة من 

لقد تزاید الأساسیة،و على تهیئة المناخ الملائم للتنمیة وتوفیر مستلزماتها السیاسات التي تعمل 
لتوجیه  كأسلوبالتي قد تترتب على استخدامها  والتأثیراتالاهتمام بدراسة السیاسة الجبائیة 

حیث تطور الدولة  1929العالمیة لسنة  الأزمةلتمویل التنمیة خاصة بعد  وكأداةالاقتصاد 
تم  الإطاربهدف خلق التوازن وتحقیق الاستقرار وفي هذا دولة متدخلة  إلىمن دولة حارسة 

  .رموز السیادة ومظهر للسلطة كأحدالاعتناء بالسیاسة الجبائیة لاعتبارها 
تكون سوى واحدة من هذه الدول التي تبنت النظام الاشتراكي حیث  أنفالجزائر لا تعدو    

على سیاسة التخطیط  أساسااقتصادیة تعتمد  إستراتجیةانتهجت الحكومة بعد الاستقلال 
الصناعة والبناء والقطاع المركزي التي ترجمت باستثمارات عمومیة ضخمة في مجال 

إلى لم تستطع الوصول  أنها،غیر المؤسسات العمومیة على الاقتصاد ،كما احتكرتالمصرفي
 النفط لسنة مةأز  أشدها،لیعرف اقتصادها عدة هزات اختلالیة كانت التنمیة المنشودة

الاستثمار الذي  إلىكان المخرج الوحید اللجوء ،حیث تراجع الاقتصاد الوطني ف1986
 إرساء إلىمدعمة تهدف  إصلاحات،وتبنت عدة الإنتاج والتشغیل والدخلیتضمن زیادة في 

صندوق  رأسهاالسوق في ظل نظام اقتصادي حر بمساعدة من الهیئات المالیة الدولیة وعلى 
 .تتبع برنامج اقتصادي یشرف على إعداده ورقابته وكذا تمویلهدولي شریطة النقد ال
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وقصد التكییف مع الواقع الجدید ،وقد سعت السلطات العمومیة إلى ضرورة توسیع    
الاستثمار الخاص من اجل ترقیة اقتصاد منفتح وخاضع لحد بعید لآلیات السوق،من خلال 
تشجیع وترقیة الاستثمار الخاص عن طریق مختلف الامتیازات منها الجبائیة ومنها المالیة 

مختلفة تشرف علیها هیئات وطنیة متعددة،من خلال ما جاء به في إطار أنظمة وأجهزة 
المتعلق بالخوصصة اللذان  01/04المتعلق بتطویر الاستثمار،والأمر  01/03الأمر 

  .یمثلان الإطار الجدید لاستثمار في الجزائر
  :أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره/1

من المواضیع الحیویة التي تشكل أهمیة بالغة في مجال  المزایا الجبائیةیعتبر موضوع  -
  .قانون المالیة العامة

المزایا الجبائیة لها دور في حل إشكالیة التمویل خاصة وان الجزائر شهدت ظروف أن  -
 .اقتصادیة ومالیة صعبة في ظل تقلبات السوق النفطیة 

لقوانین ري بتعدیله المتمثل في أن المشرع الجزائأن الموضوع في جانبه الإجرائي  -
 .قد سایر التحولات الاقتصادیة الدولیة الحالیةالمتعلقة بالاستثمار 

تعتبر كأداة ضبط وتوجیه لمسایرة التحولات العالمیة والوطنیة من خلال معالجة  -
الاختلالات الاقتصادیة تماشیا مع الظروف الراهنة من خلال إجراءات وقرارات جبائیة 

 .زن الاقتصاديتتلائم مع تحقیق التوا
  :أما عن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع نذكر على النحو الآتي

 01/03المزایا الجبائیة الذي جاء به الأمر مضمون في البحث في رغبة مني  -
ویعد من مجال .الحدیثةالمواضیع  والذي یعتبر ضمن أهم المتعلق بالاستثمار

 .تخصص دراستي
والقانوني خصوصا لیستفید منه باقي طلبة  محاولة الإثراء العلمي للموضوع عموما -

 .القانون
 .المواضیع نظرا لما یتسم به الموضوع من إجراءات خاصة ومختلفة عن باقي  -
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  :أهداف الدراسة/ 2
  .موضوع مهم وحیوي یدعم الاقتصاد الوطني المتمثل في الاستثمارإلقاء الضوء على   -
باعتبارها أداة  01/03حة في الأمر محاولة فهم فعالیة ودور المزایا الجبائیة الممنو  -

 واجتماعي،وبالتالي أداة فعالة للسیاسة الاقتصادیةضبط اقتصادي 
 . هاته المزایا الجبائیة في تفعیل الاقتصاد الجزائريأثر فاعلیة   -
 :الدراسات السابقة/3

بعد الاطلاع والبحث وجمع الأدلة من كتب ومصادر قدیمة ومراجع حدیثة وجدنا أن هذا 
  :أهمهاعامة،لعل الموضوع تناولته دراسات سابقة في شكل عام في شكل كتب 

 زوبیر بن عربیة،المزایا الجبائیة وتطور الاستثمار الخاص الوطني في الجزائر. 
  في دعم الاستثمارشهرزاد بن ساسي،السیاسة الجبائیة ودورها. 
 رشید بوركوة،التحفیزات الجبائیة في مجال الاستثمار.  

 :منهجیة الدراسة/ 4
المزایا سوف نعتمد في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال إبراز وتحدید أهم    

،كما سنقوم بتحلیل نصوص الجبائیة التي جاءت بها مختلف قوانین المتعلقة بالاستثمار
   .المتعلق بالاستثمار 01/03الأمر 

  :إشكالیة الدراسة/5
من أجل تبیان أهمیة هذا الموضوع والوصول إلى الأهداف السابقة ارتأیت طرح هذه 

  :الإشكالیة
ماهي المزایا الجبائیة التي منحها المشرع الجزائري بالنسبة للمستثمر الخاص في ظل 

  في تنمیة الاقتصاد الوطني؟ ،وهل لها دور فعال؟المتعلق بالاستثمار 01/03الأمر 
وقصد معالجة هذا الموضوع جعلنا خطة للدراسة من خلالها قسمنا الموضوع إلى   

  :فصلین
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 ثلاثة مباحثلذي بدوره قسمته إلى وا النظام القانوني للاستثمارفي الفصل الأول  تتناول
من خلاله  قتفتطر لثاني ، أما في المبحث ا مفهوم الاستثمارإلى  الأولفي المبحث  ناتطرق
رقابة ومتابعة  أجهزةفیه  ،أما المبحث الثالث تناولت تطور الاستثمار في الجزائرإلى 

  .الاستثمار في الجزائر
 ناتطرق ،المزایا الجبائیة في الاستثمار الوطنيفیه  الذي تناولت خص الفصل الثانيوفیما ی

أما المبحث ،لمزایا الجبائیةمفهوم افي المبحث الأول إلى تناولت  مبحثینمن خلال  إلى 
 الأمر إطارالامتیازات الممنوحة للاستثمار الوطني في الثاني تطرقت من خلاله إلى 

01/03.  
 



   
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  الفصل الأول
 النظام القانوني للاستثمار



                                         النظام القانوني للاستثمار                                                              الفصل الأول 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

- 7 - 
 

  .للاستثمار القانوني النظام :الفصل الأول
له من دور مهم وحیوي ونظرا لما  اكأحد مصادر التمویل الداخلیة لم یعتبر الاستثمار      

كما یلقى یقدمه من خدمات للتنمیة الاقتصادیة وتخفیف أعبائها ومساهمته في تولید الادخار،
الاستثمار بالنسبة للدولة أهمیة كبیرة نظرا لعلاقته الوثیقة بعملیة التنمیة الاقتصادیة 

وتوفیر مواد أولیة  يناتج الداخلوالاجتماعیة باعتباره الدفع الأساسي للنمو من خلال زیادة ال
إضافیة مكملة للادخار الوطني،وان جاذبیة دولة ما كموقع للاستثمار یتوقف من وجهة نظر 
المستثمر على عوامل متعددة بعضها اقتصادي تسویقي والبعض الآخر اجتماعي 

صورة وسیاسي،كما أن الأهداف التي تسعى الدولة بلوغها من وراء الاستثمار تتوقف أیضا ب
جزئیة ولكن أساسیة على مدى ملائمة مناخ الاستثمار فیها بصورة عامة وللاستثمارات 
الأجنبیة  بصفة خاصة ،وتتوقف المنافع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي یمكن للدول 
الحصول علیها من وراء جذب الاستثمارات والى حد كبیر على سیاستها الخاصة بهذه 

معتبرة للانتقال الحقیقي من الاقتصاد المخطط  دبذلت الدولة الجزائریة جهو  وقدالاستثمارات،
إلى اقتصاد السوق ،عموده الفقري المؤسسة كمصدر للثروة ،وتمس هذه أساسا إحدى أهم 

مستعملة بصفة خاصة أداة المزایا الجبائیة ) الاستثمار الوطني(إحدى المركبات الاقتصادیة 
وني وفي هذا الفصل سنتطرق إلى النظام القان،)1(حفیزیةمن اجل تجسید سیاستها الت

وتطور قانون الاستثمار  )الأول المبحث( لتطرق إلى مفهوم الاستثمارمن خلال ا للاستثمار
   ).المبحث الثاني(    في الجزائر

  
  
  
  
  
  

                                                             
،المزایا الجبائیة وتطور الاستثمار الخاص الوطني في الجزائر،مذكرة تربص من المدرسة الوطنیة زوبیر بن عربیة)1(

 .08،ص2005/2006تیبازة،،تخصص اقتصاد ومالیة،مدیریة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لولایة 39للإدارة،دفعة 
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  .مفهوم الاستثمار:المبحث الأول
إحدى أهم الركائز التي یعتمد علیها الاقتصاد في الجزائر نظرا  یعتبر الاستثمار      

،وهي تعمل حالیا على تشجیعه نتیجة الفوائد التي یمكن إن الأجنبیة تلضعف الاستثمارا
ولذا من الضروري علینا التطرق إلى تعریف ود من خلاله على الاقتصاد الوطني،تع

  .)المطلب الثاني(تنمیة الاقتصاد الجزائري وأهمیته في) المطلب الأول ( الاستثمار الوطني 
  .تعریف الاستثمار:المطلب الأول

مانعا،ولتحدید  انضع له تعریفا جامع نأمن الیسیر  سلیو  للاستثمار مفهوما واسع ومعقد
،وان نحدد مفهوم الاستثمار )الفرع الأول(ةتعریفه وجب التطرق إلى مفهوم الاستثمار لغ

  ).الفرع الثاني(اصطلاحا 
  .التعریف اللغوي للاستثمار:الفرع الأول
الثمر هو الناتج الذي یطرحه الشجر ،ثمرة القلب:وأنواع المال والولد،حمل الشجر:ثمر الثمر

والثمر أنواع المال وجمع الثمر ثمار،فیقال یثمر الشجر أي یظهر ثمره .والولد ینتجه الأب
ن إإذ قال تستثمر أي تقطف،أي استكثار ویوتثمیره والمصدر تثمیر أتكثیر واستثمار 

  .)1( في عمل مشروع معین وذلك لزیادة دخله هالشخص وظف مال
  .التعریف الاصطلاحي للاستثمار:الفرع الثاني

الاستثمار اصطلاحا یراد به معنى یوضحه السیاق الذي یراد فیه لیأخذ معناه الخاص فیه 
غیره ، لذا فمن المفروض أن  أوكالاستثمار الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو المالي 

،بشكل عام ثم نحدد مفهوم الاستثمار من الناحیة )أولا(نحدد مفهوم الاستثمار اقتصادیا
  ).ثانیا(القانونیة 

  
  
  
  
  

                                                             
شهرزاد بن ساسي ،السیاسة الجبائیة ودورها في دعم الاستثمار،مذكرة تخرج ماستر تخصص قانون إداري،كلیة الحقوق )1(

 .10،ص2012/2013والعلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،
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  .مفهوم الاستثمار اقتصادیا:أولا
إن المفاهیم المقدمة من طرف الاقتصادیین تختلف عن تلك المفاهیم المبسطة المستعملة  

من طرف الصحافة أو الجمهور والتي تكون في بعض الأحیان في غیر محلها 
،فالمثال الأول » جدیدة استثمرت شركتنا في شراء آلة«أو  » استثمرت في البورصة« :مثلا

غیر ملائم لأنه عبارة عن توظیف مالي ولیس استثمار،أما الثاني فیدخل في إطار المفهوم 
  :فات باختلاف النظریات الاقتصادیةاختلفت التعریالاقتصادي للاستثمار وعلیه 

الرفع من التجهیزات الحالیة الخاصة برأس المال الإنتاجي « :كیتر على انه  یعرفه -
 . »أصول جدیدة  من خلال شراء

كل مجهود وكل نفقة تبذلها الدولة أو « :هناك من یعرفه على انه نكما أ -
المؤسسات العامة منها الخاصة قصد الحصول على موارد مالیة تكون قیمتها 

 ،)1( » الإجمالیة أكثر من النفقة الإجمالیة
  :ویضاف إلى هذه التعریف مفاهیم أخرى للاستثمار حیث یعرف على انه -
  » 2(  » ةالتضحیة بأموال حالیة في سبیل الحصول على أموال مستقبلی( 
  »  توظیف او استخدام لرأس المال لیكون منتجا أو هو توجیه المدخرات إلى مجالات

 .)3( » إنتاجیة تسد حاجة اقتصادیة من ناحیة وتوفر عائد من ناحیة أخرى
  » أو البعید  الأجل القریبتكوین رأس المال، واستخدامه بهدف تحقیق الربح في

بشكل مباشر أو غیر مباشر ، بما یشمل إنشاء نشاط إنتاجي ،أو توسیع طاقة 
 .)4(» إنتاجیة قائمة أو حیازة ملكیة عقاریة أو إصدار أسهم   أو شرائها من الآخرین

 » كل إنفاق عام أو خاص یؤدي إلى زیادة حقیقیة في سلع أو عناصر أو خدمات
 )5(.»إنتاج

                                                             
،المدرسة )فرع المیزانیة (اقتصاد ومالیةبوركوة ،التحفیزات الجبائیة في مجال الاستثمار،مذكرة تربص،تخصص  رشید)1(

 .10،ص2005/2006الوطنیة للإدارة،
 .02،ص1997محمد صالح الحناوي،أساسیات الاستثمار في الأوراق المالیة ،الطبعة الثانیة ،الدار الجامعیة ،مصر،) 2(
 .11شهرزاد بن ساسي ،المرجع السابق،ص) 3(

  .07،ص1974تثمارات الخارجة في الأردن،الطبعة الأولى،الأردن،عبد االله المالكي، إستراتجیة تشجیع الاس) 4(
، 1998عطیة عبد الحلیم صقر، الحوافز الضریبیة لتشجیع الاستثمار في مصر،دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ) 5(

 .07ص
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  » النفقات التي تتحملها المؤسسة مقابل الحصول على عوائد ومداخیل في المدى كل
  » المتوسط والبعید

  ویمكن تحدید معنى الاستثمار انطلاقا من مفهوم رأس المال ،فرأس المال هو قیمة
تحوز علیها المؤسسة عند بدایة نشاطها والتي تمكنها من القیام به ،وبصفة عامة 

ایة الأمر على شكل نقدي ،ویقیم باستقلالیة  عن وسائل یكون رأس المال في بد
 .)1(الإنتاج التي یمكن للمؤسسة اقتنائها 

 إن المحاسبة الوطنیة تعرف الاستثمار عن طریق) FBCF(: » إن الأصول الثابتة
هي أصول إنتاجیة مادیة كانت أو غیر مادیة مستعملة خلال الدورة الإنتاجیة لمدة لا 

الخ  التي یتجاوز ...،وبالتالي تتمثل في إقتناء أو إنجاز بنایات ، آلات تقل عن سنة 
 )2(»امتلاكها السنة الواحدة

 المحصل علیها من  القیم الثابتة«:ة یمكن تعریف الاستثمار على انهوبصفة عام
طرف وحدات الإنتاج بغیة استعمالها خلال الدورة الإنتاجیة لمدة لا تقل عن سنة 

 .)3( »فهو تدفق یغذي مخزن رأس المال المتواجد،بعبارة أخرى 
 مجموعة القیم والسلع التي تقتنیها  « :على أنه الاستثمار أما محاسبیا فیعرف

المؤسسة من أجل استعمالها في العملیة الإنتاجیة  ویزید عمرها الإنتاجي عن السنة 
 .)4( » وتتمثل في الصنف الثاني حسب المخطط الوطني المحاسبي

 
 
 
 
 
  

                                                             
          (3) ALAIN SQUELSON: les grands cortes de bennée économique opus 1993 p125.    

  .09شهرزاد بن ساسي،المرجع السابق،ص)2(
  .09زوبیر بن عربیة،مرجع سابق ،ص)3(
 .10رشید بوركوة، مرجع سابق ،ص)4(
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   .مفهوم الاستثمار قانونا:ثانیا 
من خلال استخدام مصطلح  هإن مفهوم الاستثمار من الناحیة القانونیة  یمكن تأشیر 

     الاستثمار للدلالة على تخصیص الأموال لشراء أسهم وسندات تعود إلى شركات خاصة
الي هو أو عامة لأجال طویلة بهدف تحقیق عائد،إن جانبا من الفقه یعد الاستثمار الم

توظیف الأموال المدخرة للحصول على دخل منها ویشمل هذا الاستثمار استثمار المصارف 
وغیرها للأغراض ،)الأسهم والسندات(والمؤسسات المالي لأموالها باقتناء الأوراق المالیة 

  .)1(المختلفة أو للاحتفاظ بها كموجودات أو للمتاجرة بها بالوسائل المختلفة
الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في البلدان العربیة المصادق علیها وحسب الاتفاقیة 

استعمال رأس المال في إحدى میادین التطور  « :من طرف الجزائر فإن الاستثمار هو
  .)2( »الاقتصادي بغیة تحقیق دخل معین 

یة خلق وتنم« :حیث یعرفه على أنه 93/12وعرف المشرع الاستثمار  في إطار القانون 
عادة هیكلة الإمكانیات التي تنجز في شكل حصص مالیة أو عینیة یقدمها  ٕ القدرات وتأهیل وا
أي شخص طبیعي أو معنوي والتي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادیة الخاصة  بإنتاج السلع 

ي معین صراحة والخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة وفروعها،أو لأي شخص معنو 
  .)3(»بموجب نص تشریعي

 02/01والمتعلق بتطویر الاستثمار في المادة  2001أوت20المؤرخ في  01/03الأمر  أما
اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع « :حیث جاء فیها أنه

قدرات الإنتاج أو إعادة التأهیل أو إعادة الهیكلة أو المساهمة في رأسمال  المؤسسة في 
یة أو هو استعادة النشاطات في إطار برنامج الخوصصة شكل مساهمات عینیة أو نقد

  . )4( »الجزئي أو الكلي
  
  

                                                             
 .10شهرازاد بن ساسي،المرجع السابق ،ص)1(
 .10رشید بوكروة، مرجع سابق ،ص)2(
  .09زوبیر بن عربیة،مرجع سابق،ص )3(
  .10رشید بوركوة، المرجع السابق ،ص)4(
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  .الاقتصادیة أهمیة الاستثمار في التنمیة:المطلب الثاني
و الاستثمار ه فیرى البعض أن،یكتسي الاستثمار أهمیة بالغة في دعم التنمیة الاقتصادیة

الأمر یتعلق بتأثیر  یرینالمحرك الأساسي للنمو الاقتصادي،أما بالنسبة للكث
عدم وجود المخزون (تحت شروط وحدود معینة ،فالاستثمار یعتبر كطلب جدید یؤديبلالط

اج المؤسسات المنتجة لهذه إلى زیادة إنت) ونسبیة تفتح اقتصادیات الدول على العالم الخارجي
كمیات اكبر  فینطلقون من العرض فالاستثمار یسمح بإنتاج للیبرالیینبالنسبة  أماالسلع، 

  :في النقاط التالیة الأهمیةسن لذا فانه یمكن زیادة الإنتاج،و یمكن حصر هاته وبنوعیة أح
 المساهمة في دعم وتحقیق التنمیة المتوازنة. 
  وتطویرها وتحسینها الإنتاج أسالیبعصرنة. 
  الإنتاجالحدیثة واستغلالها في تحسین قدرات  التكنولوجیاجلب. 
  البطالة عن طریق خلق مناصب عمل جدیدةالتقلیص من حجم. 
 زیادة الموارد المالیة للخزینة عن طریق رفع الجبایة المفروضة على المستثمرین 
  مرحلة  إلىومحاولة الوصول  الأجنبیةتلبیة الحاجات الاستهلاكیة والحد من التبعیة

 .التصدیر
 خلق  أورفع وتوسیع الاستثمارات  إلى،مما یؤدي تقدیم تسهیلات للمستثمرین

 .استثمارات جدیدة
  مال  رأسفي  الأجانبخفض المدیونیة الخارجیة عن طریق استبدالها بمساهمات

 .الحكومة الجزائریة مؤخرا انتهجتهاستثمارات،وهو  إلىتحویلها  أوالمؤسسات،
 د البحري في الجزائر مثل السیاحة والصی الآنعلیها  الإقبالالموارد القلیل  إثمار

تنوع الصادرات وبالتالي التقلیل من عجز میزان المدفوعات  تأتيوغیرها ،ومن ثم 
 .من ملیار دولار بأقل 2005حیث قدرت الصادرات خارج المحروقات لسنة 

  یعمل الاستثمار الخاص على تواصل التنمیة الاقتصادیة من خلال تنمیة رؤوس
 .)1( یع استثماریة أخرىفي مشار  والأرباحباندماج الفوائد  الأموال

                                                             
  .15عربیة،مرجع سابق،صزوبیر بن )1(
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  زیادة المبیعات نتیجة نقص التكالیف وتحسین النوعیة،كما ینتج عنه زیادة في قدرتها
 . أخرىدول  وأسواقغزو اقتصادیات  إمكانیة إلى إذنالتنافسیة یؤدي بها 

  إلىبالاستثمارات یؤدي  الأموال،فالعمل على استغلال رؤوس  الإنتاجتحدیث طرق 
وهذا الاختراع   الإنتاجفنیة جدیدة ،وتصمیم طرق حدیثة في مجال  أسالیباكتشاف 

جدیدة،كشف مصادر جدیدة أسالیب   إدخالسلع جدیدة، إنتاج:أنواعثلاثة   إلىینقسم 
 .للإنتاج

  أوبالنسبة للوحدة الواحدة من عنصر العمل  الإنتاجالتي تعني زیادة  الإنتاجیةزیادة 
اقل  إنتاجلاستثمار فننتج نفس الشيء بواسطة المال وعادة ماهي هدف ا رأسعنصر 

للدولة والجماعات المحلیة وهذا ما ینتج عنه تقلیص ) الجبائیة(،وزیادة الموارد المالیة 
 العجز العمومي

  ضرورة حلول المؤسسات الخاصة الوطنیة محل بعض المؤسسات العمومیة التي
 )1( توقفت على نشاطات وبالتالي تركت القطاع غیر مشغول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .75،ص.1998عمر حسین ،مبادى علم الاقتصاد ،دار الفكر العربي،مصر،)1(
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  .أنواع الاستثمار:المطلب الثالث
نجد نوعین من  فإننابمعیار الجهة المستثمرة  أخذنا إذاالاستثمار  أنواعنستشف  أنیمكن 

  ).الفرع الثاني(المباشر الأجنبي،والاستثمار )الأولالفرع (الاستثمار الوطني،الاستثمار
  .الاستثمار الوطني: الأولالفرع 

توسیع  أومباشرة استثمارات جدیدة  إلىتمثل الحوافز الجبائیة بالنسبة للمستثمر امتیازا یدفعه 
نجد نوعین من الاستثمارات استثمارات منجزة من طرف نطاق استثماراته الحالیة،ولذلك 

  )ثانیا(أشخاصواستثمارات منجزة من طرف ) أولا(الدولة 
  .الاستثمار العمومي: أولا

العمومي هو الاستثمار المنجز أساسا من طرف الدولة أو من طرف أشخاص الاستثمار ف
  :القانون العام،والذي یمول عن طریق المیزانیة في اغلب الأحیان وله أربعة أنواع

 الاستثمار في المصانع والتجهیزات. 
 الاستثمار في رأس المال، بمعنى التربیة والتكوین. 
 والتطور الاستثمار في التطور التقني أي البحث. 
 الاستثمار في الهیاكل القاعدیة خاصة النقل وشبكات الاتصال. 

وتجدر الإشارة أن النوع الأول منه الاستثمارات لا یمثل إلا حصة صغیرة من الاستثمارات 
العمومیة،نظرا لقوة وتطور القطاع الخاص في البلدان المتقدمة أما في الجزائر فلا یزال یمثل 

  .د العدید من المؤسسات العمومیةجزء معتبرا نظرا لوجو 
فالاستثمار العمومي ونتیجة طبیعته الخاصة ینجز على المدى الطویل ومردودیته لا تتحدد 
إلا في خطوطها العریضة عن طریق دراسة تكلفة المزایا التي تحدد مدى قابلیة إنتاجه، 

البشري التي لا تقل وصعوبة حصر المردودیة تزداد حدة بالنسبة للاستثمارات في رأس المال 
  .أهمیة بكون النشاطات الاقتصادیة الیوم تمارس على أساس الكفاءة والمعرفة

الاستثمارات العمومیة في الآونة الأخیرة تهدف بغالبها عن طریق برنامج دعم ف وعلیه
الإنعاش الاقتصادي وكذلك برنامج دعم النمو الذي یهدف إلى تحسین القدرات الإنتاجیة 

  )1( .فبدون طرق وشبكات اتصال فان الإنتاج یكون مستحیلاللاقتصاد، 
                                                             

(1)parlennt Européen: direction générale des études: l'investissement public et prive dans       
                                     union europeen.serie affaires économiques.2003. l’        
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وعلیه فان تطور القطاع الخاص في الجزائر أو في أي بلد أخر لا یمكن الاستغناء عن 
الاستثمار العمومي لكون الخاص یبني مشاریعه على أساس مردودیة مالیة على الأمد 

ثمار العمومي هو الاستثمار الذي القصیر، فلا تهمه المردودیة الاجتماعیة لذا فان الاست
بواسطته توضع الأطر والوسائل القاعدیة، التي لیست لها مردودیة مالیة فوریة لكن  تؤدي 

 .إلى تطور القطاع الخاص وبالتالي تنشیط الاقتصاد ونموه
  .الاستثمار الخاص:ثانیا

ین للقانون أو معنویین خاضعوهو عبارة كل استثمارات المنجزة من طرف أشخاص طبیعیین 
رأس مال ) Capital action(إن الدور الأساسي للاستثمار الخاص هو زیادة،الخاص

   :طرف القطاع الخاص لسببین رئیسین الأصول الإنتاجیة المملوكة من
 ،لإنتاجي على شكل تكنولوجیة جدیدةالزیادة في رأس المال ا الأول -
 .تعویض رأس المال الموجود إلىالثاني فیعود  أما -

كثیرا بالحوافز المالیة الممنوحة وخاصة منها  یتأثرالاستثمار الخاص بصفة عامة  أن إلا
المؤسسة الجزائریة لها حساسیة مفرطة اتجاه مصالح  أنالجبائیة،فالواقع یدل على 

التخفیض سیكون له اثر ولو  أو الإعفاءالضرائب،وعلیه فمنح الامتیازات سواء عن طریق 
،ولذلك تمثل الحوافز الجبائیة بالنسبة للمستثمر الوطني الخاصنسبي في تشجیع الاستثمار 

امتیازا یدفعه إلى مباشرة استثمارات جدیدة أو توسیع نطاق استثماراته الحالیة ،خاصة إذا 
علمنا أن الضرائب المفروضة حالیا بنسبها المرتفعة تشكل عائقا وحاجزا أمام المستثمرین 

بالغ الأهمیة لأنه یحد بصفة دائمة أو مؤقتة من  ومن ذلك فان دور الحوافز الجبائیة
الالتزامات الجبائیة للمؤسسة أمام الدولة ویخفف من أعبائها المالیة،صحیح أن الامتیازات 
التي یحصل علیها المستثمر المحلي الخاص حالیا تعد هامة جدا ،لكنها كانت في الكثیر 

  .)1(على الدولةمن الأحیان سببا في نتائج سلبیة على المستثمر أو 
  
  
  

                                                             
  .38رشید بوركوة مرجع سابق،ص)1(
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  .المباشر الأجنبيالاستثمار :الفرع الثاني
 الأجنبيمنظمة التجارة العالمیة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة الاستثمار تعرف 
یمتلك  أووالذي یتحصل ) المنشأبلد (نشاط استثماري مستقر في بلد معین أي« :بأنهالمباشر 

  » وذلك قصد تسییر هذه الاستثمارات) المستقبل أوالبلد المضیف (آخرفي بلد  أصول
الاستثمارات التي تقوم بها و حدة اقتصادیة « :على انه فیعرفه صندوق النقد الدولي أما

  intérèt)بهدف الحصول على فائدة مستقرة) المستثمر المباشر( معینة في اقتصاد معین
durable) العلاقة التي  نأدة المستقرة ویقصد بالفائ، » في مؤسسة مقیمة في اقتصاد أخر

تربط المستثمر المباشر مع المؤسسة هي علاقة مستقرة على الأمد البعید،وان المستثمر 
  .)1(المباشر یؤثر بصفة واضحة على المؤسسة

إن الاستثمارات المباشرة تشمل بالإضافة إلى المبادلات الأولیة التي تقیم العلاقة بین 
المبادلات التي تتم بینها بعد ذلك، أو بینها وبین المؤسسات المؤسسة والمستثمر، كل 

كثیرة عن الاستثمار الوطني  أشیاءیختلف في  الأجنبيحالة الاستثمار  إن،القریبة لها
المالیة للمستثمرین  والإعاناتالجبائیة  كالإعفاءاتالعدید من الحوافز المالیة  مفتقدی

في كثیر من  بأساسي بل الواقع اثبتلیس  اءإجر ،الأجانب من اجل جذبهم نحو الاستثمار
  الأجنبيفي جذب المستثمر  الإستراتجیةالاعتماد على مثل هذه  الخطأالبلدان انه من 

یعني  كل الحوافز المالیة لا إلغاء أنوالتي لها تكالیف معتبرة على میزانیة الدولة ،كما 
   .)2(جذب المستثمر الأجنبي إستراتجیةفي  الأساستكون هي  أن
  
  
  
  
  

                                                             
  .11زوبیر بن عربیة مرجع سابق،ص)1(

، 2005ناجي بن حسین،تقییم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر،مقال منشور بجامعة منتوري بقسنطینة،سبتمبر )2(
  .7ص
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  .في الجزائر الاستثمارتطور :المبحث الثاني
 تة الاستثمار منذ الاستقلال وكانالجزائر من خلال مجموعة من القوانین عالجت مسال إن

 إلىتلائم مع طبیعة المرحلة،ولكن نتیجة للتحولات الاقتصادیة وانتهاج مسار الانتقال 
الصیغة القانونیة وفق المرحلة  إیجادتحتم على الجزائر  والإصلاحاتاقتصاد السوق 

الاقتصادیة  الإصلاحاتعرض الاستثمار قبل مرحلة  إلىالانتقالیة،ولهذا سوف نتطرق 
  .)المطلب الثاني(الاقتصادیة الإصلاحات،وقانون الاستثمار في ظل )الأولالمطلب (

  .قانون الاستثمار قبل مرحلة الإصلاحات  الاقتصادیة:الأولالمطلب 
الوضعیة الاقتصادیة التي ورثتها الجزائر غداة الاستقلال كانت مزریة ،مما یستدعي  إن

،ودعم الاقتصاد الوطني ومن بین السبل التي كانت الأوضاعالوسائل الناجمة لتحسین  إیجاد
المظاهر الاقتصادیة المعتمدة  أهمهو الاستثمار الخاص كونه احد  آنذاكمطروحة للتفكیر 

السیاسة الاقتصادیة العامة  إطارالاقتصاد ،ولهذا ومباشرة بعد الاستقلال وفي  لإنعاش
مؤسسات صغیرة ومتوسطة  بإنشاءالترخیص للخواص  إلىالسلطات العمومیة  لجأتالمتبعة،

نعاشللتقلیل من حدة البطالة  ٕ  الوضعیة الاقتصادیة حتى یتم وضع هیكل قانوني ثابت وا
  :أهمها لاستثمارابدأت الجزائر بوضع قوانین ف
  .)1( المتعلق بقانون الاستثمارات 63/277القانون رقم: الأولالفرع  
حیث جاء    والأجنبیةوالمتعلق بالاستثمارات الخاصة الوطنیة  26/07/1963المؤرخ في  

في مرحلة صعبة من الناحیة الاقتصادیة  وذلك نتیجة للتخریب الذي تعرضت له المنشئات 
الهیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة من طرف المستعمر،لذلك فان المستثمرین رفضوا المخاطرة 

في  الأجنبيالمال  رأسنذكر منها استقلال  أهداف،وقد كانت له عدة بالاستثمار في الجزائر
الشركات  تأمیمالمال الوطني،وكذا منح ضمانات لتعویض عن  رأسمیة البلاد نظرا لافتقار تن

  .)2(أخرى إلىمنح امتیازات تختلف من حالة  إلى إضافة

                                                             
/ 02/08،الصادرة في08الاستثمارات،جریدة رسمیة،العددالمتعلق بقانون  26/07/1963المؤرخ في  63/277قانون )1(

1963.  
  .12شهرزاد بن ساسي مرجع سابق،ص)2(
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  .)1( المتعلق بقانون الاستثمارات 66/284 رقم القانون: الفرع الثاني
جاء بعد الفشل   الإستراتجیةالمتعلق بالاستثمار في القطاعات  15/09/1966المؤرخ في 

وجاء هذا القانون في مرحلة انتهجت فیها الجزائر  63/277الذي عرفه قانون الاستثمار رقم 
ستراتجیةسیاسة  ٕ تنمویة واقتصادیة واجتماعیة واضحة اتسمت باستیلاء الدولة وسیطرتها  وا

نشاء،الإنتاجعلى جمیع القطاعات ووسائل  ٕ لاحتكارها  افةبالإضمؤسسات وطنیة عمومیة  وا
للتجارة الخارجیة،فهذا القانون یتضمن توجیه القطاع الخاص وتنظیم استثماراته ووضع لجنة 

على الاستثمارات المختلفة وتسییر ملفاتها،وبالتالي  بالإشرافوطنیة ولجانا جهویة،مكلفة 
ما البنوك للحصول على القروض الضروریة لتمویل الاستثمارات ،ك إلىیتوجه المستثمرین 

على الاستثمار  والأجنبیةالطبیعیة والمعنویة الجزائریة  الأشخاصیتضمن هذا القانون تشجیع 
الوقت الذي صدر فیه هذا القانون تمیز باحتكار الدولة  إنفي قطاعي الصناعة والسیاحة ،

،هذا الاحتكار لم یكن كافیا لتحقیق التنمیة مما  التأمیموانتهاجها لسیاسة  الإنتاجلوسائل 
مؤسسات صغیرة ومتوسطة لامتصاص الید العاملة التي  لإنشاءستدعى منح تراخیص ا

  )2(تعاني من البطالة وكذا لدعم سوق المواد الاستهلاكیة

 كما سمح القانون بالاستثمار الخاص،ولكن في نفس الوقت فرض الاعتماد المسبق وبالتالي
الخاصة في نشاطات مختلفة،بهدف التنسیق مع  الأموالفانه یعمل على تجنید رؤوس 

من تشكل طبقة برجوازیة ،كما تخلل في هذه الفترة صدور مخططین ،المؤسسات العمومیة 
الصناعات الثقیلة ،صناعة  إلىوالثاني حیث انتهجت سیاسة الدولة  الأولالرباعي 

ترة،ارتفعت مبالغ النفط في الف أسعارالمحروقات،لتكوین قاعدة صناعیة قویة ومع ارتفاع 
  .)3(،حالت دون تحقیقالإدارةفي انجازها والبیروقراطیة في  التأخر أنالاستثمارات غیر 

  
  

                                                             
،الصادرة في 80،العددالمتعلق بقانون الاستثمارات ،جریدة رسمیة 15/09/1966المؤرخ في  66/284القانون )1(

17/09/1966.  
  .12زوبیر بن عربیة،مرجع سابق،ص)2(
  .13السابق،صشهرزاد بن ساسي،المرجع )3(
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  .)1( المتعلق بقانون الاستثمار الخاص الوطني 82/11القانون رقم :الفرع الثالث
وخلق مناصب شغل  الإنتاجیة،جاء من اجل توسیع الطاقة  21/08/1982المؤرخ في 

مشاریع  بإقامةجدیدة وتحقیق التوازن الجغرافي ،من خلال تشجیع المستثمرین الخواص 
 إلىوقد نجح  الأجانباستثماریة في المناطق النائیة، وكان یخص بصفة انفرادیة المستثمرین 

حد ما في وضع تنظیم قانوني للاستثمار الخاص معتمد على توجیهات اللجان الوطنیة 
لائیة،غیر انه ضیق من المبادرات الخاصة وذلك بدعمه للمشاریع المساندة للمؤسسات والو 

الوطني  الإقلیمعلى  الإقامةرض شرط انه یف إذالعمومیة،وبالتالي كانت له عدة نقائص 
 الأخرىللمستثمر،كما یحدد النشاطات المسموح بالاستثمار فیها،في حین تبقى النشاطات 

  .)2(ضعف المردودیة إلىحكرا للدولة ،وحدد سقف الاستثمار الخاص مما یؤدي 
  .)3( بتوجیه الاستثمار الوطني الخاص المتعلق  25 /88القانون رقم :الفرع الرابع

،حیث عرف الاقتصاد الجزائري خلال المرحلة مابین 22/07/1988المؤرخ في 
الصادرات النفطیة بسبب  إیراداتتحولات جذریة وعمیقة تمیزت بانخفاض  1988و1986

انخفاض سعر البترول،مما یدل على الوضعیة الصعبة التي یعیشها الاقتصاد في تلك الفترة 
جبائیة تمثلت في توسیع  إصلاحات إلى بالإضافةكبیرة اقتصادیة  إصلاحات،وهنا ظهرت 

لتي تحد من مجال تدخل القطاع الخاص في الحیاة الاقتصادیة ورفع الحواجز والعراقیل ا
تطویره ،وذلك من خلال منح امتیازات جدیدة للاستثمار الخاص ومحاولة              

 .)4(تدعیمه وتشجیعه
 
 

 

                                                             
، 34العددالمتعلق بقانون الاستثمار الخاص الوطني ،جریدة رسمیة ، 21/08/1982المؤرخ في  66/284القانون )1(

  .24/09/1982الصادرة في 
  .13زوبیر بن عربیة،المرجع السابق،ص)2(
،الصادرة في 54ددبتوجیه الاستثمار الوطني الخاص ،جریدة رسمیة،الع 22/07/1988المؤرخ في  88/25القانون )3(

31/12/1988.  
  .327،ص2006الجیلالي عجة،الكامل في القانون الجزائر للاستثمار،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،الجزائر،)4(
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  :تصنیف جدید للنشاطات المفتوحة على الاستثمار الخاص  88/25كما قدم القانون 
  تتمثل في القطاع المصرفي،المناجم والمحروقات ،الحدید الإستراتجیةالقطاعات،

 ع الخاصوالصلب،النقل الجوي،السكك الحدیدیة لهذه القطاعات لیست مجالات للقطا
  وقد جاء هذا القانون من اجل توجیه القوى الاقتصادیة نحو  الأولویةالقطاعات ذات

،وتتمثل في المنتوجات النصف المصنعة،والتامة والصناعات الأولویةالنشاطات ذات 
ویتم تحدیدها بواسطة السلطة  أولویةله  لیست الأخرىالغذائیة،وان القطاعات 

 .التقدیریة للمشرع
على التراب الوطني وشرط الحصول على الرخصة  الإقامةشرط  بإلغاءوبهذا قام هذا القانون 

المسبقة،وكذا لم یحدد سقف لمبلغ الاستثمار الخاص مع السماح بالجمع بینها ،ولكن نتج 
عنه عدة نقائص منها شلل بعض القطاعات كالنقل،وعدم التمكن من تحقیق التوازن 

   .)1(الجهوي،وانخفاض كبیر في عدد المشاریع الاستثماریة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .13زوبیر بن عربیة،المرجع السابق،ص)1(
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  .قانون الاستثمار في ظل مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة:المطلب الثاني
 بالاستثمارعدة قوانین متعلقة  إصدارمن  الإصلاحاتلقد اعتمدت الجزائر سلسلة من 

 إلىالخاص ومحاولة تدعیمه وتشجیعه من خلال منح عدة امتیازات ولذلك سوف نتطرق 
  :الاقتصادیة الإصلاحاتهاته  تنتضمالقوانین التي  أهم

  .)1(المتعلق بالنقد والقرض 90/10رقم  قانونال:الأولالفرع 
یعد أداة جدیدة للسیاسة الاقتصادیة في البلاد فهو یندرج في ،و 14/04/1990المؤرخ في 

  :هي مبادئ القانون اهمو إطار الأحكام التشریعیة الخاصة بتطبیق الإصلاح الاقتصادي 
  تأشیرة بنك الجزائر في مدة شهرین أي انه یتم حریة تحویل رؤوس الأموال بعد

 .)183المادة (یوما من تقدیم الطلب إلى بنك الجزائر 60بعد
  المال  رأسرفع القیود المفروضة من قبل القوانین السابقة والمرتبطة بحل تدخل

بالمائة وللمستثمر غیر المقیم   49/51والطبیعة القانونیة للشریك، فقد تم إلغاء شرط
 .الحریة المطلقة  في إقامة الاستثمار بمفرده أو عن طریق الشراكة

 للمستثمر الأجنبي الحریة بالقیام بأي نشاط استثمار لكن  ترك : حریة الاستثمار
عة لها، على إن یحدد ذلك بنص تشریعي قطاعات مخصصة للدولة والهیئات التاب

 .كما إن القانون حدد شروط  تدخل رأس المال الخاص
  خضاعها إلى الرأي تبسیط عملیة قبول عروض ٕ  )185المادة (المطابقةالاستثمارات وا

أي یقدم الطلب إلى مجلس النقد والقرض، الذي یفصل  فیه  في مدة شهرین بقرار 
 .إداري قابل للطعن بالإلغاء

إلا إن هذا القانون، لم ینص على إي حافز جبائي تستفید منه الاستثمارات المنجزة بالرقم  
نجد انه تم الخوض في إصلاحات ،كما على الضمانات المتعلقة بالتحویل على انه قد نص

جبائیة من اجل التماشي وقواعد اقتصاد السوق، وجعل الجبایة وسیلة بید الدولة، من اجل 
  .)2(رات نحو القطاعات الهامةتوجیه الاستثما

  

                                                             
  .18/04/1990درة في،الصا16،المتعلق بالنقد والقرض،جریدة رسمیة،العدد14/04/1990في  ،المؤرخ90/10القانون )1(
  .586-576:الجیلالي عجة،المرجع السابق،ص ص)2(
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  .)1(المتعلق بترقیة الاستثمار 93/12رقم المرسوم التشریعي :الفرع الثاني
طیر الاستثمار الخاص الوطني بل قفزة نوعیة في تأ،وقد مثل 05/10/1993المؤرخ في 

واهم المستجدات ،APSIخلق جهاز إلى أدىوقد  الأجنبياهتم كذلك بالاستثمار الخاص 
  :من اجلها هذا القانون التي جاء

 ت في أمدة طویلة وفي أشكال مختلفة وانشإلغاء إجراءات الاعتماد التي كانت ل
 .المقابل تصریح أسهل مما كان علیه

   إلغاء كل الفروقات لوكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها على شكل الشباك
رخیص، ویفرض أیضا هذا الوحید أین یتقدم المستثمر بوضع ملف حول الاستفادة والت

 یوما للرد على طلبات المستثمرین 60القانون على هذه الوكالة أجلا أقصاه 
  .)09المادة(
 من نفس  19-18-17 (منح تدابیر تشجیعیة وامتیازات حسب ماذهبت إلیه المواد

 :وتتمثل في )المرسوم
 اري ابتداء من إعفاء الملكیة العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العق

 .تاریخ الحصول علیها
  فیما یخص   0% 5تطبیق رسم ثابت من مجال التسجیل بنسبة منخفضة تقدرب

 .العقود التأسیسیة والزیادات في رأس المال
    الإعفاء من ضریبة نقل الملكیة العقاریة بالنسبة لكل المشتریات العقاریة المنجزة في

 .إطار الاستثماریة
 على القیمة المضافة على السلع والخدمات التي توظف مباشرة في  الإعفاء من الرسم

انجاز المشروع، سواء كانت مستوردة أو محلیة، شرط إن توجه هذه السلع والخدمات 
 )2( .إلى إنتاج مواد وخدمات تخضع للرسم على القیمة المضافة

                                                             
،الصادرة 64،المتعلق بترقیة الاستثمار،جریدة رسمیة،العدد05/10/1993،المؤرخ في93/12المرسوم التشریعي)1(

  10/10/1993في
  .586الجیلالي عجة، المرجع السابق،ص)2(
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  ردة على الرسوم الجمركیة وعلى السلع المستو  % 3تطبیق نسبة منخفضة تقدر ب
التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار، ویمكن التنازل عن هذه المواد المستوردة 

  .APSIبالاتفاق مع الوكالة الوطنیة لدعم وترقیة ومتابعة الاستثمارات
  الشركات أرباحسنوات من الضریبة على  5الى 2الإعفاء لمدة مابینIBS ومن ،

ومن الرسم على النشاط الصناعي والتجاري للأرباح الناتجة عن VFالدفع الجزافي
 . الأعمال الموجهة للتصدیر

كل هذه الامتیازات ممنوحة للمستثمر في النظام العام وهناك النظام الخاص عن طریق 
          الذي اقر بان الاستثمارات المنجزة لهذه المناطق،)1(94/321المرسوم التنفیذي رقم

والتي تم تقسیمها إلى منطقتین، مناطق الترقیة ومناطق ذات التوسع ) لخاصةالمناطق ا( 
التي تستفید من نفس الامتیازات الممنوحة في إطار النظام العام  )02المادة (الاقتصادي
في فترة الاستقلال فالمستثمر متیازات الأخرى ویكمن الاختلاف إلى بعض الا بالإضافة

الإعفاء الضریبي على إرباح الشركات، الدفع الجزافي والرسم على باستطاعته  الاستفادة من 
سنوات في النظام  5إلى  2سنوات بدل من 10إلى  5النشاط الصناعي والتجاري لفترة من

مما یلاحظ أن المشرع ،العام وهذا كله من اجل وفي سبیل تشجیع الاستثمار في هذه المناطق
              الامتیازات الخاصة بالأهداف المنتظرةالتمتع ب أوالجزائري ربط بعملیة المنح 

  .)2(من الاستثمارات
  
  
  
  
 

                                                             
من المرسوم التشریعي 24،المتضمن تطبیق أحكام المادة 17/10/1994في،المؤرخ 94/321المرسوم التنفیذي )1(

،الصادرة 67المتعلق بترقیة الاستثمار ویحدد شروط تعیین المناطق الخاصة وضبط حدودها،جریدة الرسمیة ،العدد 93/12
  .19/10/1994بتاریخ 

  .16شهرزاد بن ساسي،مرجع سابق،ص)2(
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  .)1(المتعلق بتطویر الاستثمار 01/03رقم  مرالأ:الفرع الثالث
المتعلق  )2(04 /01الذي یشكل مع نصوص أخرى كالأمر ،و  20/08/2001المؤرخ في 

بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الإطار القانوني العام الذي یحكم 
ویقصد بالاستثمار في مفهوم هذا ،ساء كانت أجنبیة أو وطنیة.جزائر الاستثمارات في ال

  :مایلي  02من المادة  الأمر
  أو الإنتاجتوسیع قدرات  أواستحداث نشاطات جدیدة  إطارتندرج في  أصولاقتناء 

 .الهیكلة إعادة أو التأهیل إعادة
  المؤسسة في شكل مساهمات نقدیة وعینیة رأسمالالمساهمة في. 
  3(كلیة أوخوصصة جزئیة  إطاراستعادة النشاطات في(. 

  :ویهدف أساسا إلى 
  تحقیق التوازن الجهوي ،والتوازن بین الصادرات والواردات. 
  الأموال الأجنبیة جلب المستثمرین الأجانب لزیادة تدفقات رؤوس. 
  دعم القطاع الخاص الوطني والأجنبي. 
  استغلال رؤوس الأموال في مشاریع استثماریة تمتص الید العاملة البطالة. 
  إلغاء كل تمییز بین الاستثمار العمومي والخاص ، وبین المحلي والأجنبي.  

  :ویضع هذا الأمر ضمانات للمستثمرین من أهمها 
 الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ،تعمل على خدمة  إنشاء جهاز إداري ،هو

 .المستثمرین لتجاوز العقبات الإداریة والشكلیة 
  إنشاء مجلس وطني للاستثمار مهمته وضع السیاسیة العامة للاستثمار. 
  وضع تدابیر جبائیة،تتعلق بالعقار المخصص للاستثمار والتمویل اللازم للمشاریع

 .الاستثماریة
  

                                                             
  22/08/2001،الصادر في47یتعلق بتطویر الاستثمار،جریدة رسمیة،العدد،20/08/2001،المؤرخ في 01/03الأمر )1(
المتعلق بالنظام الأساسي  94/188المكمل للمرسوم التنفیذي  06/04/1994المؤرخ في  01/04المرسوم الرئاسي رقم )2(

  .للصندوق الوطني للتامین عن البطالة
  .14زوبیر بن عربیة،مرجع سابق،ص)3(
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    .)1(المتعلق بتطویر الاستثمار 06/08الأمر رقم :ابعر الفرع ال
المتعلق بتطویر  01/03جاء لیعدل ویكمل الأمر رقم ،15/07/2006المؤرخ في  

هي المادة السابعة من القانون  01/08الاستثمار واهم التعدیلات التي جاء بها الأمر رقم
  :المتعلق بالاستثمار تعدل 01/03
 ساعة بعنوان الإیجاز  72إیداع  طلب الاستفادة، مدة الرد للوكالة ابتداء من تاریخ

 .)07المادة (أیام المقرر الخاص بالاستغلال 10و
 فرض تكالیف دراسة الملفات لم تكن موجودة في الأمر السابق. 
   تم الإعفاء كلیا من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع  غیر المنشئة والمستوردة

 .الاستثمار والتي تدخل مباشرة في انجاز
   بعنوان الاستغلال تقلصت المدة إلى ثلاثة سنوات بعد معاینة الشروع في النشاط

 .الذي تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر
  2( .الإعفاء من الرسم على النشاط المهني( 

مناخ الاستثمار وجعلها أكثر جاذبیة بإعطاء أكثر  لتعزي 06/08وعموما جاء الأمر رقم  
قرار الضمانات ٕ  . حوافز للمستثمرین الأجانب وا

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
 المتعلق بتطویر الاستثمار،جریدة رسمیة 01/03،یعدل ویتمم الأمر رقم15/07/2006خ في ،المؤر 06/08الأمر )1(

  .47،العدد
  .20شهرزاد بن ساسي،مرجع سابق،ص)2(
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  قوانین قطاعیة أخرى: خامسالفرع ال
  .)1(قانون المحروقات:أولا

  :ت هیئتین في میدان المحروقات هماأوفق هذا القانون انش
ومن خلال هذا ) النفط(موارد المحروقات سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنیة لتقییم 

القانون أعطیت بعض الرخص للاستغلال والبحث والتنقیط للمستثمرین الأجانب مع إعطاء 
  .مزایا وضمانات وهو ما یشجع الأجانب  للقدوم إلى الجزائر

  .)2(قانون المناجم:ثانیا
مارات هامة في تكمن أهمیته في كونه یسمح لأول مرة للمتعامل الأجنبي بإقامة استث

  :استكشاف واستغلال الموارد المنجمیة حیث یخصص أربعة مبادئ كبرى 
 عدم التفریق بین الموارد المنجمیة. 
  المساواة في معاملة المستثمرین. 
  الفصل بین ملكیة الأرض وما تحت الأرض. 
 الوصول إلى نشاطات البحث والاستكشاف والاستغلال لكل المستثمرین.  

  . كما أعطى القانون عدة مزایا جبائیة كالإعفاء من الرسم على النشاط المهني
  الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة على الأملاك المحصلة أو المستوردة في

 .إطار النشاط المنجمي
 الإعفاء من كل الضرائب. 
 الإعفاء من الرسوم الجمركیة. 

المستثمر الأجنبي كما یظهر من خلال العناصر وعلى العموم یقوم هذا القانون بتشجیع 
  :الأساسیة التي تؤسس للقیمة القانونیة للأصول المنجمیة

  حق الكشف لصالح الحائز على الرخصة المنجمیة للاستكشاف الذي یكشف مكان
 .المعدن

 التكفل بالقیود المرتبطة بالبیئة. 

                                                             
  .2005،سنة 03بالمحروقات،جریدة رسمیة،العدد ،یتعلق28/04/2005مؤرخ في  05/07قانون رقم )1(
  .22/08/2001،الصادرة في 47بالمناجم،جریدة رسمیة،العدد،المتعلق 03/07/2001،المؤرخ في 01/10قانون رقم )2(
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 تفاق إلى غایة نهایة استقرار التشریع والتنظیم المطبق على الرخص منذ بدء الا
 .صلاحیة الرخصة 

  اللجوء إلى التحكیم التجاري (اللجوء إلى التحكیم الدولي الخاص لتسویة النزاعات
  .)1( منه  17طبقا للمادة )الدولي 

  .)2(قانون الكهرباء والغاز:ثالثا
حول الكهرباء وتوزیع الغازل یهدف إلى وضع مبدأ عام للمسافة الحرة  02/01فالقانون 

أعطى القانون فرصة إلى المتعاملین الأجانب للمساهمة في رأس .لنشاطات إنتاج الكهرباء 
المال الاجتماعي للمؤسسات العمومیة المكلفة بمختلف نشاطات الكهرباء والغاز ،فرأسمال 
فروع شركة سون لغاز بالأسهم مفتوح للشراكة والمساهمة الخاصة المتنوعة أو هما معا والى 

  .العمال 
  .)3(نظام الاتصالات:بعارا

تعاملین في قطاع الاتصالات وهي لقد أفرزت القوانین الاقتصادیة للانفتاح إلى وجود ثلاثة م
الذي یحدد القواعد المتعلقة  2000/03اتصالات الجزائر اوراسكوم والوطنیة وفق القانون 

تتمتع بالشخصیة حیث تأسست هیئة للضبط مستقلة ،د والمواصلات السلكیة واللاسلكیةبالبری
  :المعنویة والاستقلالیة المالیة من  مهامها 

  السهر على وجود منافسة فعلیة مشروعة هي سوقي البرید والمواصلات السلكیة
 .واللاسلكیة

 منح رخص الاستغلال و الفصل في النزاعات فیما یتعلق بالتوصیل السیئ. 
  واللاسلكیة مع احترام حق السهر على توفیر تقاسم منشات المواصلات السلكیة

 .الملكیة 
 4(التحكیم في النزاعات بین المتعاملین أو مع المستعملین(.  

                                                             
  .22شهرزاد بن ساسي،المرجع السابق،ص)1(
،الصادرة في 08،حول الكهرباء وتوزیع الغاز،جریدة رسمیة،العدد05/02/2002،المؤرخ في 02/01قانون رقم )2(

06/02/2002.  
 د المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةالذي یحدد القواع 05/08/2000،الصادر في 2000/03قانون رقم )3(

  .06/08/2000،الصادرة في 48،جریدة رسمیة،العدد
  .23شهرزاد بن ساسي،مرجع سابق،ص)4(
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  .أجهزة رقابة ومتابعة الاستثمار في الجزائر:المبحث الثالث
المتعلق بتطویر الاستثمار مهمة تطویر  2001اوت 20المؤرخ في  01/03لقد نظم الامر

، ومن أهم أهداف هذا )1(93/12لیلغي المرسوم التشریعيالاستثمار في الجزائر،والذي جاء 
الاستثمارات وخلق المناخ المناسب لجلب وتنشیط ،الأمر هو إعادة بعث الآلة الاقتصادیة

راقبة الاستثمار في وبموجب هذا الأمر تم إحداث هیئتین  لمتابعة وم،الوطنیة والأجنبیة
 (CNI) المجلس الوطني للاستثمار،ANDI) الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار الجزائر وهما

  .(ANDI)لوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارا:المطلب الأول
، وتعد مؤسسة عمومیة تتمتع 01/03الامر من 06ت هذه الوكالة بموجب المادةتأسس

وهي تحت وصایة رئیس الحكومة، حیث حلت  والاستقلال المالي، بالشخصیة المعنویة،
التي أوكلت إلیها سابقا مهام دعم وترقیة  (APSI)محل وكالة ترقیة ودعم الاستثمار

  :الاستثمار مع وجود اختلافات قلیلة بین المؤسستین تتمثل في
 علامهم ومساعدتهم ٕ  .استقبال المستثمرین المقیمین وغیر المقیمین وا
 ستثمار في إطار الترتیب المعمول بهمنح المزایا المرتبطة بالا. 
 ضمان ترقیة وتطویر ومتابعة الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة. 
 التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مرحلة الإعفاء. 
  تسییر صندوق دعم الاستثمار والذي یعتبر وسیلة وضعها القانون لترقیة الاستثمار

 .أهمیة بالغة من شانه إعطاء قفزة نوعیة في عدم الاستثمار وتطویره ،ویكتسي
 تسییر المحافظة العقاریة التي تتكون من عقارات أصول المؤسسات المنحلة . 
  بواسطة خدمات تسهیل القیام بالشكلیات التأسیسیة للمؤسسات وتجسید المشاریع

 .)2( مركزيالشباك الوحید اللا

  
                                                             

  .المتعلق بترقیة ودعم الاستثمار 05/10/1993،المؤرخ في 93/12المرسوم التشریعي )1(
  .12رشید بوركوة،مرجع سابق،ص)2(
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بنك :والهیئات المعنیة بالاستثمار وهيینشا شباك وحید ضمن الوكالة حیث یظم الإدارات 
  :ومن مهامه،الجزائر،إدارة الجمارك، الضرائب،الأملاك الوطنیة،مصالح التهیئة العمرانیة

 لتحقیق الاستثمار موضوع التصریح یؤهل قانونیا لتوفیر الخدمات الإداریة الضروریة. 
  وتبسیط إجراءات وشكلیات تأسیس وانجاز المشاریعیتأكد من تخفیف. 
  وبالنظر لتواجد هذه الهیاكل جراءات التبسیط والتخفیف المقررة،یسهر على تنفیذ إ

  اللامركزیة على المستوى المحلي
   یلعب دورا هاما في تقریب الإدارة من المستثمر الوطني وهذا ما یسهل عملیة

،ونفس الشيء یستفید منه ویسرع الإجراءاتضروریة الحصول على المعلومات ال
 ،ن خلال مكاتب التمثیل في الخارج المستثمر الأجنبي م

بلیدة، وهران ،عنابة ، ،الالجزائر:شبابیك وحیدة لامركزیة وهي 09یا وتوجد في الجزائر حال
ولایات  الوطن وهذا في انتظار تعمیمها على باقي ،درار،ورقلة، تلمسان، سطیفاقسنطینة ،
في هیاكلها اللامركزیة  أساسافعالیة هذه الوكالة مقارنة مع سابقتها،تتمثل  أنوالملاحظ 

،التي تجعل الوكالة اقرب من المشترین وهذا ما یحقق سیولة وسیرورة ومكاتبها في الخارج
ات ،كما مثلى للعملیة الاستثماریة،كما انه المتحاور الوحید مع المستثمر ،مما یسهل الإجراء

یوما من تاریخ إیداع طلب الامتیاز من اجل تزوید المستثمرین بكل  30انه للوكالة اجل 
الوثائق الضروریة لانجاز الاستثمار وتبلیغ المستثمرین بقرار منحهم الامتیازات أو رفض ذلك 

  .)1( یوما 60(APSI)،وقد كان في الوكالة السابقة
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  .)CNI(للاستثمارالمجلس الوطني :المطلب الثاني
لقد تم إحداث المجلس الوطني للاستثمار نظرا للحاجة الملحة إلى وجود هیئة تحدد 
الإستراتیجیة والسیاسات  الدولة الاستثماریة التي تقترحها على السلطات العلیا من تنفیذها 

المتعلق بتطویر  01-03في المیدان،قد ظهر المجلس الوطني للاستثمار مع الامر
وهم  (ر ر، یرأسه رئیس الحكومة،وتتكون تشكیلته من وزراء لهم علاقة بالاستثماالاستثما

وزراء المالیة،الصناعة،الصناعات الصغیرة والمتوسطة،التهیئة العمرانیة،المساهمة والتنسیق 
  .)،الطاقة والمناجم ،المكلف بالتعاون جارة الداخلیة والجماعات المحلیة،التالإصلاحات

  :ـب )1(فانه یكلف 03/01ن الامرم  19وحسب المادة 
  الفصل في المزایا الممنوحة للمستثمرین في إطار الاستثمارات المختلفة الواردة في

 .01/03الامر
   الحث والتشجیع على استحداث مؤسسات وأدوات مالیة ملائمة لتمویل الاستثمار

 .وتطویره
  الفصل في الاتفاقیات المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والمستثمر

بخصوص الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، اذ لا تنعقد 
 .بموافقة المجلس إلاالاتفاقیة 

  اقتراح على الحكومة كل القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ ترتیب دعم الاستثمار
 .وتشجیعه

 معالجة كل مسالة تتصل بتنفیذ هذا الأمر. 
  اقتراح تدابیر تحفیزیة للاستثمار وهذا لمسایرة التطورات الملحوظة. 
  ترقیة الاستثمار وهذا من خلال اقتراح إستراتجیة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادیة. 
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وعموما فان المجلس الوطني للاستثمار یهدف إلى تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة 
وذلك من خلال استغلال رؤوس الأموال وتحقیق مشاریع استثماریة تزید في فعالیة القطاع 

  الخاص وتدعم دوره في التنمیة الاقتصادیة ، مما یؤدي إلى خلق مناصب شغل 
لیة في التنمیة الاقتصادیة ،فقد أنشئت على مستوى الولایات نظرا لأهمیة الجماعات المحو 

  03-01یشر إلیها الأمر  ، ولم )CALPI (لجنة لمساعدة وتوطین و ترقیة الاستثمار 
،هذه اللجنة یرأسها الوالي عب دورا هاما في تطویر الاستثمارالمتعلق بالاستثمار، لكنها تل

اعة والمناجم ،الصنمرانیةالتخطیط والتهیئة الع(:الاقتصادیةي المصالح والمدیریات وتضم ممثل
ؤساء ر ، الوكالة العقاریة،الأشغال العمومیة،الفلاحة والري،أملاك الدولة ومسح الأراضي،

تهدف هذه اللجنة إلى ،ثل عن الجمعیة الوطنیة للمقاولینممالبلدیات،المناطق الصناعیة،
  :                یام بالوظائف التالیة تسهیل منح الأراضي للمستثمرین وذلك بالق

  إعلام المستثمرین بتوفیر المعلومات الضروریة حول العقارات المخصصة للاستثمار
على مستوى الولایة حیث تقوم بإعداد دلیل إعلامي یحتوي على المعلومات الاستدلالیة 

 .لبناء علیها المتعلقة بالقواعد  والإجراءات العملیة وكذا أسعار الأراضي وقواعد ا
  دعم المستثمرین في كل العملیات الإداریة المتعلقة بالحصول على الأراضي ورخص

 .البناء
  تحضیر إستراتجیات  عقلنة تسییر الأراضي المخصصة للاستثمارات. 
 ولویات المحلیة حسب طبیعة  تحضیر برامج العملیات الواجب الالتزام بها مع احترام الأ

 .مرین  ثعنها من طرف المستوتدفق الطلبات المعبر 
إن الدور الذي تمارسه الأجهزة السابقة  الذكر  یظهر بالغ الأهمیة، لان منح امتیازات 
جبائیة لفائدة الاستثمار ینتج عنه انخفاض في إیرادات الخزینة العمومیة، وفي هذا الصدد 
فان المستثمر المستفید من الامتیازات الجبائیة ملزم سنویا بإیداع وضعیة تبین حالة تنفیذ 

 ةالوكالمات مرفقة بمستخرج المیزانیة مؤشر علیه من طرف مصالح  الضرائب لدى الالتزا
اوت من كل سنة، وفي حالة المخالفة تسحب الامتیازات  31الوطنیة لتطویر الاستثمار قبل 

  )1( .من المستثمر بالشكل الذي منحت به
                                                             

  .14رشید بوركوة،مرجع سابق،ص)1(
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 .المزایا الجبائیة في الاستثمار الوطني:الفصل الثاني
تتحقق أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي والعدالة التوزیعیة للمجتمعات        

كما إن لهذه الأخیرة مكانة خاصة في سیاسات الدولة ،الجبائیةمن خلال استخدام المزایا 
لكونها تستطیع تحقیق ما عجزت عنه  العدید من الإصلاحات التي ضخت من خلالها كثیر 

لنشاط الاقتصادي بالملاییر،حیث یعتبر الاستثمار واحدا من أشكال امن الأموال التي تعد 
یعتبر  ا،كمن الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة،باعتباره ركن بارز من أركاالملفت للاهتمام

سبیلا بالغ الأهمیة في تحقیق ارقي درجات التطور والتنمیة الاقتصادیة التي تساعد الدولة 
،فهي برنامج تعمل على تخطیطه ومن ثم تنفیذه المجتمع دافعلى المساهمة في تحقیق أه

بنفسها باستخدام كافة الأسالیب وفنون الضرائب من اجل إحداث أثار تسعى من خلالها إلى 
  .)1(تحقیقها ،على كافة متغیرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي

الاستثمار الوطني من خلال التطرق وعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى المزایا الجبائیة في 
ثم المزایا الضریبة الممنوحة في إطار ) المبحث الأول(إلى مفهوم المزایا الضریبیة

  )المبحث الثاني(المتعلق بالاستثمار 01/03الامر

  جبائیةمفهوم المزایا ال:الأولالمبحث 
من خلال تأثیرها على للمزایا الضریبیة أهمیة بالغة لما لها من تأثیر على الاستثمارات     

صوص الحوافز والإعفاءات العوامل المحددة والمحفزة للاستثمار منها في الجزائر وبالخ
نجاح الاقتصاد الوطني من خلال الضریبیة ٕ ،حیث تلعب هذه المزایا دورا مهما في بناء وا

تعریف المزایا  إلىالتطرق وسنوضح مفهوم المزایا الضریبیة من خلال ،)2(رةالتعدیلات الأخی
  ).المطلب الثاني(ثم إلى أنواع المزایا الجبائیة) المطلب الأول(الجبائیة

  

                                                             
  .19،ص2001المرسي السید حجازي،النظم الضریبیة بین النظریة والتطبیق،الدار الجامعیة،الإسكندریة،)1(

  .97،ص2007الاجتماعي،الإسكندریة،نزیة عبد المقصود مبروك،الإثارة الاقتصادیة للاستثمارات الأجنبیة،دار الفكر )2(
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                                    .تعریف المزایا الجبائیة:الأول المطلب 
 والأنشطة المالیة والاقتصادیةیستخدم مصطلح المزایا الضریبیة في معظم المجالات      

أمثلة دون إعطاء مفاهیم بضرب  وبل اكتفتعریفه  إلىالاقتصادیین لم یتطرقوا  أنحیث نجد 
  ).الفرع الثاني(له أهمیة بالغة تسعى الدولة إلى تحقیقها ،)الفرع الأول(محددة له

  .المقصود بالمزایا الجبائیة:الفرع الأول
  : أنهاعلى حیث تعرف المزایا الجبائیة  

جراءاتتدابیر «  - ٕ ضریبیة تحفیزیة وتخفیضیة معینة تتخذها السلطة الضریبیة  وا
المختصة وفقا لسیاسة ضریبیة معینة على شكل نصوص وقوانین بقصد منح مزایا 

 »استثماریة معینة  أهدافواعتمادات وتحفیزات ضریبیة لتحقیق 
 أوالضریبة والرسوم  إلغاءمجموعة التسهیلات والتیسیرات والتحفیزات التي تشمل « -

دائمة بهدف جذب الاستثمار خاصة في  أوخفیض من نسبتها لفترة زمنیة محددة ت
 )1(. »المناطق الحرة 

تتخذه  ذات الطابع التحفیزي والإعفاءاتوالتسهیلات  الإجراءاتمجموعة من  «  -
الاقتصادیین لغرض توجیه نشاطهم نحو القطاعات  الأعوانالدولة لصالح فئة من 

والمناطق المراد تشجیعها وفق السیاسة العامة التي تنتهجها الدولة بغیة تشجیع 
   )2(.» الاستثمار

للمزایا الجبائیة حیث یمكن ومن خلال هذه التعاریف نستخلص تعریفا شاملا  -
المطبقة  والإعفاءاتمجموعة من التسهیلات والحوافز « :تعریفها على أنها

دعم  إلىوالصادرة على شكل قوانین وتشریعات والتي تضطلع من خلالها الدولة 
  )3( . » في الجزائر الأجنبيوتشجیع الاستثمار 

                                                             
  55،ص2005النهضة العربیة،مصر،ولید صالح عبد العزیز،حوافز الاستثمار وفقا لأحدث التشریعات الاقتصادیة،دار )1(
  .14،ص2010محمد قاسم خصاونة،الاستثمار في المناطق الحرة،الطبعة الأولى،دار الفكر للنشر والتوزیع،الأردن،)2(
  .88،ص2009لیة العامة،الطبعة الأولى،دار صفاء،الأردن،طارق الحاج،الما)3(
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  .أهداف المزایا الضریبیة:نياالفرع الث
للمزایا الضریبیة عدة أهداف من الاقتصادیة و الاجتماعیة تسعى الدولة إلى تحقیقها من 

  .تطبیق سیاسة التشجیع والتحفیز الضریبي خلال 
  . الأهداف الاقتصادیة/1

  :وتتمثل الأهداف الاقتصادیة فیما یلي 
  تشجیع المشاریع التي توفر مناصب الشغل. 
 زیادة إیرادات الخزینة مستقبلا 
  تنمیة الاقتصاد من خلال تخفیض العجز الضریبي أو إلغائه كلیا، مما یؤدي إلى

مكانیة منافسة المنتجات الجانبیة  نقص حجم التكالیف ٕ  .وا
  تشجیع المشاریع التي تحقق تكاملا اقتصادیا. 
 توجیه الاستثمارات نحو الأنشطة  ذات  الأولویة في المخطط الوطني للتنمیة 
  تحصیل إیرادات إضافیة ،مرتبطة بتطویر الصادرات  كنتیجة  لمساعدة العملیات

 )1( .لعالإنتاجیة ، التي تهدف إلى تصدیر الس
   .)2( الأهداف الاجتماعیة/2

  :تتمثل الأهداف الاجتماعیة في ما یلي 
  من خلال توفیر مناصب شغل جدیدة ، فالامتیازات الممنوحة  :امتصاص البطالة

للمستثمرین ، تمكن من توفیر موارد مالیة تسمح ، بإعادة استثمارها بإنشاء مؤسسات 
 .یتطلب تسییرها وتشغیلها ید عاملة  جدیدة 

  ویتم من خلال الحوافز الضریبیة الموجهة الاستثمار في :  تحقیق التوازن الجهوي
لمحرومة المراد تنمیتها ،من اجل تقلیص الهوة بینها وبین المناطق المنتعشة المناطق ا

 اقتصادیا ، مما یحد من ظاهرة النزوح الریفي ، وخلق جو مستقر لسكانها
                                                             

  .60،ص1996یونس احمد البطریق،أصول الأنظمة الضریبیة،المكتب المصري الحدیث،الإسكندریة،)1(
  .34،ص1972عبد المنعم فوزي،المالیة العامة والسیاسة المالیة،بیروت،لبنان،)2(
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  ویتم من خلال الاقتطاع الضریبي للمكلفین ،وتوزیعه على : التوزیع العادل للدخل
المرافق لجمیع،مثل الصحة،التعلیم،ل نفقات تعود بالنفع على اإفراد المجتمع في شك

إن معظم التشریعات الضریبیة تسمح بإعفاء ضریبي للدخول التي تقل ،العمومیة 
 على مستوى معین وهذا ما یحقق عدالة في الاقتطاع للمكلفین بالضریبة 

 ویتم ذلك من خلال  :تقدیم الدعم الفعلي والقوي للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
الاقتصادیة  والأهداف الاجتماعیة والعدالة في توزیع الدخل ، حیث  تحقیق الأهداف

یتم دفع عجلة التمنیة مباشرة ، وبالتالي تحقیق الهدف الأكبر وهو الدعم الفعلي 
 )1( .والقوي للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .35صالمرجع السابق،عبد المنعم فوزي،)1(
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  .لجبائیةالمزایا ا أنواع:المطلب الثاني
تشجیع الاستثمار والتصدیر وخلق مناصب  إلىالمزایا الضریبیة تهدف بمجملها  أنواع إن

وزیادة مردودیتها  الأخیرةمن خلال تخفیض تكالیف هذه ،شغل وبناء اقتصاد صناعي متین
وكذا الاستقرار الاجتماعي وتحقیق ،قیق نمو سریع للتنمیة الاقتصادیةوذلك من اجل تح

  :نجد الأنواعتمع ومن جملة هذه المج لإفرادظروف معیشیة لائقة 
  .خاصة بالاستثمار جبائیةمزایا :الأولفرع ال

تعد المزایا الضریبیة احد الركائز المحفزة والمشجعة للاستثمار في الجزائر عمدت الدول 
وذلك بنصوص قانونیة من اجل ،منحه كافة الامتیازات الضریبیة إلىالنامیة والمتقدمة 

یتم تجمیع كافة التسهیلات  أین،ستفادة منها ومن اجل فعالیة اكبرتوضیح الشروط اللازمة للا
الشروط اللازمة للاستفادة  كذلك توضیح كافةو  الضریبیة و طرق كیفیة توظیفها والإعفاءات

  :وتندرج هذه المزایا كما یلي ،.)1(منها
  .الضریبي الإعفاء:أولا

حق الدولة لبعض  إسقاط أوویتمثل في عدم فرض الضریبة لدخل معین قصد تشجیعه 
 أووذلك بمقابل التزامهم بممارسة نشاط معین ،بشكل دائم أوبشكل مؤقت  إماالمكلفین 
هذا  إلىالدولة  أحیث تلج ،مناطق معینة و في ظروف معینة ضمن القانون إلىتوجیههم 

بغرض تشجیع سیاسة معینة وذلك بما یتلائم مع ظروفها الاقتصادیة والاجتماعیة  الأمر
  .)2(لسیاسیة وا
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  .التخفیض الضریبي:ثانیا
قطاع معین لمعدلات ضریبة اقل من المعدلات  أوعبارة عن عملیة اخضاء المؤسسة 

تقلیص الوعاء الضریبي مقابل الالتزام  أوویكون بشكل تخفیض معدل الضریبة ،السائدة
  :،ووضع المشرع عدة تخفیضات نذكر منها لشروطببعض ا
  ة التي تدخل في مجال الحقوق الجمركیة على السلع المستوردبالمئة 3تخفیض نسبة

 .في انجاز الاستثمار
   المعاد استثمارها للأرباحلمخفضة من النسبة ا % 50تخفیض نسبة. 
  .نظام الاهتلاك المالي:ثالثا

خلال فترة  الرأسمالیة للأصولاهتلاك قیمة التكلفة التاریخیة  إلىهو كافة الطرق التي تؤدي 
المقدرة لها ضریبیا وتتم عملیة تعویض هذا النظام عن ،الإنتاجیةزمنیة اقل من فترة حیاتها 

طریق تخفیض احتیاطات سنویة یمكن استبداله بعد فترة زمنیة تعرف عادة بالحیاة النافعة 
ي وبالتالض القسط من الدخل الخاضع للضریبةبطریقة حساب هذا الجزء المعو  إما،للاستثمار

  .)1(یصبح العبء الضریبي اقل مقارنة بحجم الدخل الخاضع للضریبة
  .مزایا ضریبیة خاصة بالتصدیر  :فرع الثانيال

تمنحها الدولة لتسهیل عملیة التصدیر قصد رفع مستوى المنتوج الوطني  إعفاءاتوهي 
المشرع هذه  ومنح،وجعله مواكبا للمقاییس العالمیة وقادرا على المنافسة في الأسواق العالمیة

المزایا من أجل رفع العبء الضریبي على المصدرین بالإضافة إلى تشجیع الصادرات 
یمكن تلخیص و ،)2(عالمي والنهوض بالإقتصاد الوطنيوتوفیر العملة من أجل غزو السوق ال
  :هذا النوع من المزایا في النقاط التالیة 
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 .مزایا خاصة بالحقوق الجمركیة :أولا
استیراد  أوویقصد بها التخفیض في الحقوق الجمركیة في حالة تصدیر المنتوجات المحلیة 

 جهة مباشرة في تشجیع الاستثمار وو السلع المستعملة في العملیات المو  الأولیةالمواد 
  .الموجودة في المناطق الحرة والتي تكون خاضعة للحقوق الجمركیة 

  .الدخلالمزایا الخاصة بالضریبة على :ثانیا
على الدخل  أوهذه المزایا یمكن إن تمنح على شكل إعفاء كلي للدخل الناتج عن التصدیر 

  :إلا إن فعالیة هذا التخفیض حدد بعده عناصر منها،الصافي الإجمالي للمكلف بالضریبة
  نظرا لشیوع التهرب الضریبي بكثرة أدى ذلك إلى إهمال  التخفیضات على الدخل

الإعفاءات الخاصة بالصادرات و المؤسسة مما جعلها هي وكذلك بالنسبة إلى 
 .الأخرى جد محدودة 

  إن فعالیة المزایا الخاصة بالدخل المرتبطة فقط بالمؤسسات التي تحقق أرباحا أثناء
  .)1(فترة الإعفاء دون المؤسسات المبتدئة والغیر قادرة على المنافسة

  .المضافة على رقم الأعمالالمزایا الخاصة بالرسم على القیمة :ثالثا
إن أغلبیة الدول تعتمد على تخفیض معدلات الرسم على القیمة المضافة في حالة التصدیر 
تكون الصادرات منافسة للسلع الأجنبیة ویمكن إن یأخذ هذا التحفیز من اجل إعفاء 

  .)2( )إعفاء كلي ( الصادرات من كل نوع من الضرائب 
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  .المزایا الضریبیة الخاصة بالتشغیل  :الفرع الثالث
، ودخولها عصر الحداثة والإعلام مما أدى الة راجع إلى التطویر التكنولوجيمشكل البط إن

ولمحاربة هذه الظاهرة عمدت التطور الدیمقراطي،إلى تعویض الإنسان بالآلة بالإضافة إلى 
لى تحفیز المشاریع التي ،والعمل عیل من حدها وهذا بتدخل الضریبةالحكومات إلى التقل

أو التخفیض من ،ورأس المال تشغیل اكبر عدد من الید العاملة تهدف بالدرجة الأولى إلى
ومن جهة أخرى برى الباحثین إن یكون استعمال هذه الإعفاءات الضریبة على الدخل،

اعتبر ،ولذلك بر مخاطرة ولا یستفاد منه أي شيءمحدود لان منح الكثیر من الامتیازات یعت
بعض الاقتصادیین أنجع وسیلة لتحفیز التشغیل هي الرفع من مستوى الطلب الكلي ویمكننا 

  :فیما یلي .)1(تلخیص أشكال تشجیع التشغیل
  .التخفیض الخاص بالموظف:أولا

یمكن للمؤسسات إن تخضع لتخفیض من قیمة دخلها الخاضع للضریبة على أساس كل 
وهذا النوع من التشجیع ینقص من ،متوف ظف أو على أساس كل منصب شغلشخص مو 

  .)2( تكلفة الید العاملة للموظفین كما یكون لها هدف لزیادة الطلب عن الید العاملة
  .لید العاملةالتخفیض الخاص بالصناعات التي تستعمل بكثرة ا:ثانیا
تستفید من تسهیلات وتخفیضات  أنالصناعات المستعملة بكثافة للید العاملة یمكنها من  إن

ي تستثمر في التجهیزات ضریبیة على أرباح هذه المؤسسات مثل المؤسسات الصناعیة الت
ومن جهة أخرى یجب التفرقة في التعامل للنسب المطبقة عن المؤسسات وهذا  ،والمعدات

عدل على أساس المعامل ، رأس المال والید العاملة حیث تمكن هذه التفرقة من رفع الم
الضریبي للمؤسسات ذات الكثافة في رأس المال وتخفیضه لدى المؤسسات ذات الكثافة في 

  )3( .الید العاملة
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  .الاخضاء الضریبي لرأس المال:ثالثا
  :ویتم عن طریق رفع تكلفة رأس المال مما یؤدي إلى 

  الضرائب على رأس المال سهلة التحصیل. 
  زیادة إرادات الدولة. 

  .إعادة استثمار فائض القیمةمزایا  :الفرع الرابع
یعتبر فائض القیمة كل زیادة ناتجة عن تنازل عنصر من عناصر الأصول الثابتة بسعر 

وتعتبر هذه الزیادة ربحا ،رصید المتبقي بعد طرح الاهتلاكاتأعلى من السعر المحاسبي ،وال
ذا تم التنازل " فائض القیمة"،وتسمى وفق المصطلح المتعارف علیه  ٕ عن عنصر من وا

عناصر الأصول الذي یعتبر وسیلة إنتاج في المؤسسة خلال هذا الاستغلال ،فان هذا 
التنازل یؤدي إلى إضعاف قدرات المؤسسة الإنتاجیة ،لذلك یجب تعویض هذا العنصر في 
أسرع وقت وبأكثر تطور وفائدة ،وبدیهي إن یفوق الاستثمار الجدید بسعر تكلفة العنصر 

  .)1(لمضاف إلیه فوائض القیمةل عنه االمتناز 
إلا انه في حالة عدم توفر هذا الشرط ،فان فائض القیمة یلحق بالأرباح المحققة خلال  

أما في حالة تعویض الاستثمار المتنازل عنه ،یة ،وسیخضع للضریبة على الأرباحالسنة المال
ریبة یعتبر في الأجل المنصوص علیه فان فائض القیمة المخصصة من الربح الخاضع للض

 وخصم من سعر التكلفة من اجل حسابمخصص لاهتلاك مالي لتثبیتات جدیدة 
   .)2(الاهتلاكات المالیة وفوائض القیم المحققة لها حقا
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  .إعادة استثمار الأرباح مزایا   :الفرع الخامس
إن إعادة استثمار الإرباح الناتجة على النشاط الاستغلالي یسمح للمؤسسة بتطبیق معدل 

 30بالمائة عوض المعدل الذي یقدر ب  15مخفض للضریبة على أرباح الشركات یقدر ب 
بالمائة أما بالنسبة للضریبة على الدخل الإجمالي فتطبق على الإرباح المعاد استثمارها 

ویترتب فیما یخص تحدید الدخل الواجب إدراجه في أسس ضریبیة ، % 30بتخفیض نسبته 
،سواء في معدل الضریبة أو في الوعاء  الضریبي ،تخفیض العبء على ذلك التخفیض

الضریبي ویهدف المشرع من وراء ذلك التخفیض إلى تشجیع المؤسسة على الاستثمار 
   .)1(وتوسیع نشاطها من خلال منح إمكانیة اكبر للتموین الذاتي

  .المعدلات التمییزیة مزایا :سادسالفرع ال
الضریبیة بحیث یحتوي على عدد من ) الأسعار(ونعني بذلك تصمیم جدول المعدلات 

یرتبط كل منها بنتائج محددة بعملیات المشروع ، وهذه   (TAX RATES)المعدلات 
المعدلات تنخفض تدریجیا كلما اقتربت نتائج المشروع ، من الخطة المسطرة وترتفع هذه 
المعدلات كلما انخفضت نتائج المشروع ، ومنه یمكن القول على هذه المعدلات ترتبط 

  .)2(التنمیة الاقتصادیة مدى مساهمة هذه الأخیرة في أوعكسیا مع حجم المشروع 
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .67،ص1976المصریة،مصر،عبد المجید القاضي،مبادئ المالیة العامة،دار الجامعة )1(
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  .مكانة المزایا الجبائیة في جلب الاستثمار:المطلب الثالث
توسیع  أومباشرة استثمارات جدیدة  إلىتمثل المزایا الجبائیة بالنسبة للمستثمر امتیازا یدفعه 

الضرائب المفروضة حالیا بنسبها المرتفعة  أنعلمنا  إذانطاق استثماراته الحالیة،خاصة 
 لأنه الأهمیةمن ذلك فان دور المزایا الجبائیة بالغ ،المستثمرین  أمامتشكل عائقا وحاجزا 

  أعبائهاالدولة ویخفف من  أماممؤقتة من الالتزامات الجبائیة للمؤسسة  أویحد بصفة دائمة 
  )الفرع الثاني(أجنبیا أو)الأولالفرع (سواء كان الاستثمار وطنیا

  .مكانته في الاستثمار الوطني: الأولالفرع 
الامتیازات التي یحصل علیها المستثمر المحلي الخاص حالیا تعد هامة  أنصحیح 

على  أوسببا في نتائج سلبیة سواء على المستثمر  الأحیانجدا،لكنها كانت في الكثیر من 
،لكن تبقى هناك الإقدام على الاستثماردوافع  أهمالدولة،فمثلا تعتبر الامتیازات الجبائیة من 

المعنیة بهذا القطاع الحساس  الأطرافبعض العقبات البیروقراطیة وكذلك غیب التنسیق بین 
ركود الاستثمار وبالتالي تصبح  إلىوالقطاع البنكي،وهذا مایؤدي  الضرائب والجمارك كإدارة

  .جلب طلبات الاستثمار فقط أداةهذه الحوافز بمثابة 
 أنكثیرا بالمزایا الجبائیة الممنوحة ،فالواقع یدل على  یتأثرفالاستثمار الخاص بصفة عامة 

المؤسسة الجزائریة لها حساسیة اتجاه مصالح الضرائب،فحسب دراسة للمدیریة العامة 
من المؤسسات الاقتصادیة تصرح بعجز في حصیلتها السنویة تهربا من %17للضرائب،فان 

من الفئة الخاضعة للضریبة لا یصرحون بممتلكاتهم ،فیما یعلن %58 دفع الضریبة ،وان
تصریحات كاذبة  إبداءالباقیة یفضلون %10الـ أمامن هؤلاء عجزا في النتائج السنویة،32%

عن طریق تسجیل نتائج ضعیفة جدا بالمقارنة مع الحقیقة،وعلیه فمنح الامتیازات سواء عن 
التخفیض سیكون له اثر ولو نسبي في تشجیع الاستثمار الوطني الخاص  أو الإعفاءطریق 

  .)1(غیر جبائیة أخرىولكن ذلك لن یكون مجردا من عوامل 
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  .المباشر الأجنبيمكانتها في الاستثمار :الفرع الثاني
كثیرة عن الاستثمار المحلي فتقدیم العدید من  أشیاءیختلف في  الأجنبيحالة الاستثمار  إن

من اجل جذبهم  الأجانبالمالیة للمستثمرین  والإعاناتالجبائیة  كالإعفاءاتالمزایا الجبائیة 
 الخطأبل الواقع اثبت في كثیر من البلدان انه من  بأساسيلیس  إجراءنحو الاستثمار،

والتي لها تكالیف معتبرة  الأجنبير في جذب المستثم الإستراتجیةالاعتماد على مثل هذه 
قد اتخذ قرارا بالاستثمار وفي هذه الحالة تكون  الأجنبيالمستثمر  أن فإماعلى میزانیة الدولة،

استخدامها في  بالإمكانالمزایا الجبائیة المقدمة له بمثابة خسارة صافیة لمیزانیة الدولة كان 
ماالعام، الإنفاق أوجهمن  آخروجه  ٕ والوحید في  الأساسيا الجبائیة هي العامل المزای أن وا

،وفي هذه الحالة كذلك فان الدولة تقوم بدعم هذا المستثمر في غیاب الأجنبيجلب المستثمر 
وان استمراریة هذا المشروع تتوقف على استمراریة الدعم الذي  مایؤكد مردودیة استثماره

یقي والجاد لا یتخذ قراره الاستثماري المستثمر الحق أنجل الدراسات  أثبتتتقدمه الدولة ،لقد 
ثانویة بالمقارنة بمدى تحقق  أهمیة إلابناء على الحوافز المالیة المقدمة له،والتي لا تحتل 

الاستقرار الاقتصادي والسیاسي وتوفر فرص جیدة للاستثمار،،وعلیه فتخفیض الضرائب 
لانطلاق المشاریع تبقى  ولیةالأالشركات وتقدیم التسهیلات المالیة في المراحل  أرباحعلى 

المالیة  الأرصدةمهمة وضروریة لتامین بقاء المستثمر،كما انه من المستحسن توجیه 
صلاحالمالیة نحو تحسین ظروف الاستثمار  للإعاناتالمخصصة  ٕ  الإداریةالجوانب  وا

  .)1(الكبیر على اتخاذ القرار الاستثماري التأثیرالمرتبطة به والتي یكون لها 
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  01/03الامتیازات الممنوحة للاستثمار الوطني في إطار الأمر :المبحث الثاني
وذلك تبارها أهم مصدر للاقتصاد الوطني،تسعى الدولة لترقیة  المؤسسات الخاصة باع   

فهي تمنح ها  من فوائد عن الاقتصاد الوطني،من خلال ترقیة وتطویر الاستثمارات لما ل
حتى تدفع بالأعوان الاقتصادیین إلى الاستثمار، ویطلق على هاته العدید من المزایا الجبائیة 

المتعلق بتطویر الاستثمار بعدة  01/03وقد جاء الأمر ،زایا الممنوحة بالنفقة الجبائیة الم
 نظامین وذلك من خلال،)1(نها امتیازات جبائیة و جمركیةتسهیلات وضمانات للمستثمرین م

  ) .المطلب الثاني(،والنظام الاستثنائي ) الأول المطلب( شامل للاستثمارالنظام ال
  .شامل للاستثمارالنظام ال: المطلب الأول

على جملة من الحوافز الجبائیة التي المتعلق بتطویر الاستثمار  01/03لقد نص الأمر     
وما یلاحظ وهذا بعنوان انجازها، 2و1المادتینیمكن أن تستفید منها الاستثمارات المذكورة في 

الاستثمار في اجل المتعلق بترقیة الاستثمار یلزم انجاز  93/12علیة أن المرسوم التشریعي 
تفاق سالف الذكر قد ترك تحدید اجل انجاز إلى الا 03-01إلا أن الامرسنوات، 03أقصاه 

ولكن یمكن القول أن الاتفاق یتم بین الوكالة والمستثمر لان دون إن یبین أطراف الاتفاق،
ولكي یستفید المستثمر من هذه ،)09المادة (لبا بشان الامتیازات إلى الوكالةالمستثمر یقدم ط

  :المزایا لابد علیه إتباع الإجراءات المتمثلة في
 الإجراءات التالیة إن إنشاء شركة یستلزم إتباع :الإجراءات الإداریة والاشهاریة: 

 .،محضر من طرف موثقالعمل المؤسس للشركة في شكل رسمي  لابد أن یكون - 
لا تكون باطلة(Boal)الأعمال التأسیسیة للشركة تنشر في  -  ٕ  .وا
 .إیداع العمل التأسیسي للشرطة لدى المحكمة - 
 .)2(تسجیل السجل التجاري خلال شهرین التابعین لتأسیس الشركة - 
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 لابد من اكتتاب لدى أموالإذا تم إنشاء شركة أشخاص أو رؤوس  :التصریح بالوجود،
 .الإدارة،التصریح مطابق لنموذج المقدم من طرف إقلیمیاالمفتشیة المختصة 

  تنجز الاستثمارات بكل حریة ،ماعدا وجود قانون تحد منها في :التصریح بالاستثمار
 .نشاطات معینة وحمایة البیئة إطار

لدى  بالاستثمارلتصریح الاستثمارات المستفیدة من المزایا الجبائیة تخضع قبل ذلك  أن
للطلب المكتوب قائمة  بالإضافةترفق هذا التصریح  أنالوكالة في حالة طلب مزایا،لابد 

تتضمن وفقط قائمة الوسائل  أنهذه القائمة لابد   أنبرنامج التجهیز الذي سوف تقتنیه،كما 
السوق مشتریات من  أوالتي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار سواء كانوا مستوردین 

یقدم في نفس الوقت مع التصریح  أنوحتى یستفید المستثمر من المزایا الجبائیة لابد المحلیة،
یوم  30مقیدة تبلغ قرارها في اجل لا یتعدى  الأخیرةبالاستثمار طلب منح مزایا للوكالة،،هذه 

ون المنصوص علیها في قان الأنظمةواحدة بالنسبة لكل  الإجراءاتهذه  أن الإشارةوتجدر 
السالف الذكر یمكن  03-01مریما یخص المزایا التي جاء بها الأوف،تطویر الاستثمار

  :وهما)1(قسمین إلىتقسیمها 
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   .المزایا الجبائیة المقدمة خلال مرحلة البدء في الانجاز: الفرع الأول
الضریبیة زیادة عن الحوافز الضریبیة والشبه  على انه 03-01من الأمر  09المادة  نصت

والجمركیة المنصوص علیها في القانون العام ، یمكن أن تستفید الاستثمارات المقصودة في 
  :بالمزایا الآتیة  2و1المادتین

 .في مجال الحقوق الجمركیة:أولا
تطبق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق الجمركیة في ما یخص التجهیزات المستوردة 

 والمعدل المرتفع %15الاستثمار،یخضعون للمعدل العادي والتي تدخل مباشرة في انجاز 
والملاحظ أن الأمر لم یحدد النسبة المنخفضة كما كان الأمر في المرسوم التشریعي ،% 30
 03-01، كما أن الأمر الجدید% 03المتعلق بترقیة الاستثمار والتي حددها ب  93/12

أما النص القدیم قد استعمل التجهیزات،تثمار قد استعمل مصطلح المتعلق بتطویر الاس
  .)1( )السلع(مصطلح

 .الرسم على القیمة المضافة:ثانیا
وهو رسم یدفع على  )TUGPS( )2(و)TUGP(الرسم على القیمة المضافة جاء خلافة  لكن

الصناعیة (مقدار القیمة المضافة التي تظهر خلال كل مرحلة من مراحل العملیات الإنتاجیة
وهو ضریبة حیادیة بمعنى انه یطبق بنفسه الطریقة عن المؤسسات الإنتاجیة ) أو التجاریة

عفاء فیما فان المستثمر یستفید من الإ  فیما یخص هذه الضریبة،ة للخدماتوالتجاریة والمقدم
والملاحظ أن المشرع قد ،تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار یخص السلع والخدمات التي

   أطلق علیها تسمیة ضریبة مع أنها تعد رسما، ولعل المشرع هنا لا یمیز بین الرسم
  .)3( والضریبة
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(2) TUGP ;Taxes Unique Globale a la Production.                                                       
TUGPS ;Taxes Unique Globale a la PrestationDE Service.                                        
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  .رسم نقل الملكیة:ثالثا
یعفى المستثمر من دفع رسم نقل الملكیة یعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي  

  .)1( تمت خلال انجاز الاستثمار

الإعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص عقود حق الامتیاز للأراضي الممنوحة في :رابعا
 .السالف الذكر 01/03إطار الامر

الاشهاري والعلاوات الخاصة الوطنیة  كما یعفى من حقوق التسجیل وعن مصاریف الرسم
لموجهة لتحقیق مشاریع فیما یخص حقوق الامتیاز للممتلكات العقاریة المبنیة والغیر المبنیة ا

وتستفید كذلك من هذه خلال الحد الأدنى لحق الامتیاز، یطبق هذا الامتیازالاستثمار،
وزراء لفائدة المشاریع الأحكام حقوق الامتیاز الموجهة سابقا عن طریق قرار مجلس ال

،إن التصریح بالوكالة  بنیة المستثمر الشروع في انجاز استثماره،یتم عن )2( الاستثماریة
یوما  30طریق طلب المستثمر الحصول على هذه المزایا وغیرها،كما أن للوكالة اجل أقصاه 

) 07المادة (ب للرد على طلب الاستفادة من المزایا وذلك ابتداءا من تاریخ إیداع هذا الطل
وفي حالة عدم الرد من الوكالة یحق للمستثمر أن یرفع تظلما أو طعنا أمام السلطة 

  .)3(یوما للرد 15الوصیة،أي رئیس الحكومة،ولهذه الأخیرة 
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  .لالغجبائیة المقدمة خلال مرحلة الاستالمزایا ال: الفرع الثاني
معاینة المصالح الجبائیة للشروع في مرحلة سنوات بعد  03تمنح الامتیازات التالیة ولمدة

  :النشاط بعد طلب المستثمر
 ).ض،ا،ش(الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات -

 ).ر،ن،م(الإعفاء من الرسم على النشاط المهني  -
تطبق هذه الأحكام على المستثمرین الذین قاموا بإیداع تصریحاتهم لدى الوكالة الوطنیة 

لا یطبق شرط إحداث مناصب الشغل على ،2014جانفي 01الاستثمار بدایة من لتطویر
الاستثمارات المتواجدة في مناطق تستفید من دعم الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب 

  .ینجر عن عدم احترام الشروط المتعلقة بمنح هذه الامتیازات سحب الاعتماد،و االعلی
المتعلقة  الأولالصادرة عن الوزیر  21/12/2008المؤرخة في  336التعلیمة رقم  أن إلا

جاءت بجملة من التعدیلات على ،بالمزایا الخاصة بالنظام العام والممنوحة للمستثمرین
  :بمایلي الأمرویتعلق  منح المزایا الجبائیة في النظام العام إجراءات

المنصوص   الأجلالاستثمار تعلیق المفروض من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر  -
من اجل دراسة 15/07/2006المؤرخ في  06/08 الأمرمن  07علیه في المادة 

 .طلبات الامتیازات في النظام العام
ارتباط منح الامتیازات فیما یخص النظام العام للمشاریع الاستثماریة المنجزة من  -

بموافقة المجلس الوطني ملیون دج 500طرف الجزائریین فقط والتي یفوق مبلغها 
 .للاستثمار

للمستثمر الوطني مع مستثمر  أو الأجانبارتباط منح مزایا النظام العام للمستثمرین  -
مهما كان مبلغ الاستثمار المعني بموافقة المجلس الوطني للاستثمار ،تطبق  أجنبي

 .)1(25/12/2008هذه التدابیر على القرارات الصادرة بعد تاریخ 
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عقوبات خاصة في حالة عدم  2009من قانون المالیة لسنة  15المادة  أحكام أسستكما 
لغاءاحترام الالتزامات المسجلة من طرف المستثمرین خصوصا سحب الاعتماد  ٕ الامتیازات  وا

،الضرائب والرسوم التي استفادت من للأشخاص المعنیین،وعلیه تصبح الحقوقالممنوحة 
الخاصة بمنح الامتیازات الجبائیة  الإجراءاتما یخص قابلة للاستحقاق فورا،وفی الإعفاء

  :الأمرویتعلق  2009قانون المالیة التكمیلي لسنة  أحكامالخاصة بالنظام العام فقد عدلتها  

وضع شرط منح المزایا الخاصة بالنظام العام بالتزام مكتوب للمعني یذكر فیه  -
 .الجزائري الأصلتفصیل المتوجات والخدمات ذات 

 الأصلمن الرسم على القیمة المضافة للمقتنیات ذات  الإعفاءالاستفادة من تحدید  -
 .الجزائري باستثناء حالة عدم وجود منتوج محلي مماثل

تزید عن  أنمنح صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار للمصادقة لفترة لا یمكن  -
من الضرائب والرسوم بما فیها  والإعفاءاتسنوات فیما یخص التخفیضات  05

الرسم على القیمة المضافة التي تثقل ثمن المواد المنتجة من طرف المستثمر في 
 .النشاطات الناشئة إطار

الاستثمار  إعانةالاستفادة من  أحكام إطاركما تمنح المزایا الجبائیة الممنوحة للمستثمرین في 
من قانون المالیة  74المادة (محلیاالشغل حسب نسبة تواجد المنتوجات  إعانةوكذا 
،ولا یمكن للمستثمرین المستفیدین من مزایا الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار من )2014

یساوي  أوفي حالة الاستثمارات التي یفوق مبلغها  أما،الأخرى الأجهزةالمزایا 
مشاریع  ىلالشرط الذي یلزم ع 2014قانون المالیة لسنة  ألغىدج فقد 1.500.000.000

تكون مصادق علیها من طرف المجلس  أنالاستثمار التي یفوق مبلغها القیمة السابقة على 
  )1(القانون العام  إطارالوطني للاستثمار حتى تتمكن من الاستفادة من المزایا الممنوحة في 

  
                                                             

 .17شهرزاد بن ساسي،مرجع سابق،ص)1(



المزایا الجبائیة في الاستثمار الوطني                                                                                         الفصل الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 51 - 
 

  .النظام الاستثنائي: المطلب الثاني
یستفید من  نصت على ان 01/03من الامر 10فیما یخص النظام الاستثنائي فان المادة    

الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب ائیة خاصة نوعان من الاستثمارات،مزایا جب
 والاستثمارات ذات الأهمیة) الفرع الأول(تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة والاستثمارات

لا سیما عندما تستعمل تكنولوجیا خاصة من شانها حمایة ،قتصاد الوطنيالخاصة بالنسبة للا
  .)1()الفرع الثاني(مستدامةالبیئة وتحمي الموارد الطبیعیة وتدر الطاقة وتضفي إلى تنمیة 

  .من الدولةالنظام المطبق على الاستثمارات التي تستدعي تنمیتها مساهمة :الفرع الأول
النقطة بین المزایا الجبائیة الممنوحة خلال مرحلة بدء انجاز لا بد من التفرقة في هذه 

  ).ثانیا(ومرحلة استغلال الاستثمار) أولا(الاستثمار
  .المزایا الجبائیة المقدمة خلال مرحلة بدء انجاز الاستثمار: أولا

فان المستثمر یستفید من إعفاء فیما یخص كل : بالنسبة لحقوق نقل الملكیة بعوض -1
 .العقاریة التي تتم في إطار الاستثمارالمقتنیات 

تطبق حق ثابت في مجال التسجیل بنسبة منخفضة قدرها : بالنسبة لحقوق التسجیل -2
بالألف فیما یخص العقود التأسیسیة والزیادات في رأس المال، وتتكفل الدولة  02

جزئیا أو كلیا بالمصاریف بعد تقییمها من طرف الوكالة، فیما یخص الأشغال 
 لقة بالمنشئات الأساسیة الضروریة لانجاز الاستثمارالمتع

على ذلك  01/03من الامر 11نصت المادة:بالنسبة للرسم على القیمة المضافة -3
ویكون الإعفاء فیما یخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار، 

السلع  سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلیة وذلك عندما تكون هذه
  .)2(والخدمات موجهة لانجاز عملیات تخضع للضریبة على القیمة المضافة

                                                             
 .22بق،صبن عربیة زوبیر،مرجع سا)1(

نوال بلعباس،دور الحوافز الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر،مذكرة ماجستیر في الحقوق،جامعة بن )2(
 .127،ص2004/2005عكنون،
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تطبق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق الجمركیة فیما :بالنسبة للحقوق الجمركیة -4
والملاحظ أن  ،تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار یخص السلع المستوردة والتي

. المشرع  لم یحدد النسبة المنخفضة في مجال الحقوق الجمركیة فالنظام الاستثنائي
كما تتكفل الدولة جزئیا أو كلیا بعد تقیم الوكالة للمصاریف المتعلقة بالأشغال العامة 
بالمنشئات الأساسیة الضروریة لانجاز الاستثمار، كما یستفید المستثمر من حقوق 

اریف الاستثمار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة المتضمنة حق التسجیل ومص
الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة والغیر مبنیة الموجهة لانجاز المشاریع 
الاستثماریة، وتطبق خلال المدة الدنیا لحق الامتیاز كما تستفید من هذه الأحكام 

    ر مجلس الوزراء لفائدة الامتیازات الممنوحة للمستثمرین سابقا بموجب  قرا
  .)1(المشاریع الاستثماریة

  .المزایا الجبائیة المقدمة خلال مرحلة استغلال الاستثمار: ثانیا
یكون الإعفاء  :بالنسبة للضریبة على أرباح الشركات والضریبة على الدخل الإجمالي -1

 ).السالف الذكر 01/03من الامر 11المادة(سنوات من النشاط الفعلي 10لمدة
وهو ضریبة تحسب على الكتلة الاجریة، المرتبات وكل أنواع  :بالنسبة للدفع الجزافي  -2

فان المستثمر یستفید من إعفاء لمدة  % 4المنح المدفوعة من طرف المؤسسة  معدل
 .2006سنوات، ولكن لم یعد له فائدة نظرا لإلغائه بموجب  قانون المالیة لسنة 10

وهو ضریبة مباشرة ملحقة للضریبة على الدخل  :هنيبالنسبة للرسم على النشاط الم  -3
فیستفید المستثمر كذلك  من  (IBS)والضریبة على أرباح الشركات ) IRG(الإجمالي

 .)2(سنوات 10إعفاء لمدة 
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وهو ضریبة تحصل سنویا على كل الممتلكات عبر التراب  :بالنسبة للرسم العقاري  -4
الوطني ماعدا ما یستفید من إعفاءات وهذا هو الأمر بالنسبة للمستثمر الذي یستفید 

منح مزایا إضافیة من شانها أن ،سنوات 10لمدة  -لى الرسم العقاريمن إعفاء ع
من  09،10،11ادالمو (تحسن وتسهل الاستثمار مثل  تأجیل العجز وأجال الاستهلاك

 .)1( )والمتعلق بتطویر الاستثمار01/03الامر
وعلیه یجب على المستثمر الراغب في الحصول على المزایا الضریبیة أن یقدم طلب إلى  

یوما ابتداء من تاریخ طلب المزایا، لتبلیغ  30وكالة تطویر الاستثمار،وللوكالة اجل اقصاه
 01/03من الامر 07المادة(المستثمر بقرار منحه المزایا المطلوبة أو رفض منحه إیاها

والملاحظ أن المشرع قد قصر من مهلة الرد، حیث حددت ،)لاستثمارالمتعلق بتطویر ا
والملاحظ أیضا أن المشرع قد جعل قرار ،یوما  كحد أقصى 60النص القدیم ب بموجب 

ات الموجهة له بموجب النص الوكالة قابلا للطعن القضائي ویكون بذلك قد تدارك الانتقاد
قوم بإصدار قرار یبین اسم المستفید،  المزایا وفي حالة منح المزایا، فان الوكالة ت،القدیم

المتعلق  01/03الممنوحة وكذا الواجبات التي تقع على عاتق المستثمر طبقا لأحكام الامر
  .)2( )01/03من الامر 08المادة(بتطویر الاستثمار
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  .النظام المطبق على المشاریع ذات الأهمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني: الفرع الثاني
تتمتع هاته المشاریع بمزایا بناءا على اتفاقیة ممضیة بین الوكالة لحساب الدولة والمستثمر 

  ).ثانیا(خلال مرحلة الاستقلال و) أولا(فالمستثمر یستفید من مزایا خلال مرحلة الانجاز
  .المزایا الممنوحة في مرحلة الانجاز: أولا

  :ادة منهاتمنح المزایا التالیة بدون تحدید مدة قصوى للاستف

الإعفاء من الحقوق، الرسوم والضرائب وغیرها من الاقتطاعات ذات الطابع  -
الجبائي المطبق على الاقتناءات سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلیة 

 .الخاصة بالسلع والخدمات الضروریة لانجاز الاستثمار
الموجهة للإنتاج وكذا الإعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص نقل الملكیة العقاریة  -

 .بالنسبة للإشهار القانوني الذي كانت موضوعه
الشركات والزیادات في  الإعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص عقود تأسیس  -

والإعفاء من الرسم العقاري على الممتلكات العقاریة الموجهة ،رأس مالها
  .)1(للإنتاج

  .المزایا الممنوحة في مرحلة الاستغلال: ثانیا

سنوات ابتدءا من معاینة الشروع في  10تمنح المزایا الخاصة بهذه المرحلة لمدة اقصاها
  :النشاط الذي تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر وتخص هذه المزایا

 .الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات  -
 .الإعفاء من الضریبة على النشاط المهني -
مصاریف الرسم الاشهاري وكذا العلاوات الخاصة الإعفاء من حقوق التسجیل، من  -

بالأملاك الوطنیة فیما یخص حقوق الامتیاز المتعلقة بالممتلكات العقاریة الموجهة 
 .)2(لانجاز المشاریع الاستثماریة
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زیادة على هذه الامتیازات، یمكن منح مزایا إضافیة بقرار من المجلس الوطني للاستثمار 
تستفید أیضا من هذه الأحكام، المشاریع الاستثماریة الموافق ،كما طبقا للتنظیم المعمول به

تقتصر إلزامیة إعادة الاستثمار على المزایا الممنوحة  ،ویها سابقا بقرار من مجلس الوزراءعل
لشركات والرسم على للاستثمار في مرحلة الاستغلال والتي تتعلق بالضریبة على أرباح ا

علیها هذا الالتزام على المزایا الممنوحة في مرحلة الانجاز لا یطبق ،وعلیه النشاط المهني
غیر انه یبقى ،، حقوق التسجیل والحقوق الجمركیةالمتعلقة بالرسم على القیمة المضافة

المتعاملون الأجانب الشركاء  مع الشركات الوطنیة، معفیین من إلزامیة إعادة الاستثمار 
لع والخدمات التامة المنتجة قصد الاستفادة من عندما تدمج المزایا الممنوحة في سعر الس

لغ ترفق طلبها بكشف مبرر یحدد مبا أنتحویل الأرباح یتعین على الشركات المعنیة، 
تحدد كیفیات تطبیق هذه الفقرة، عند الحاجة، بموجب قرار ،وفترات تحقیق الأرباح المعنیة

من قانون  40المادة(الاستثمار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بترقیة
یتمتع بها المستثمر بمزایا جبائیة  أخرىوجود حالة  إلى الإشارةوتجدر ،)1( )2013المالیة

توسیع فان المزایا الجبائیة لا تمنح  باستثمار الأمروهي حالة استثمارات التوسیع، لما یتعلق 
یحدد بالنسبة لمجموع  prorata.النسبة إنبالمقارنة مع المساهمات الجدیدة  إلا

فتبقى المزایا الجبائیة  01/03الاستثمارات طور الانجاز عند صدور الامر ،أماالمساهمات
المتعلق بتطویر الاستثمار حتى نفاذ  الأمر إصدارالممنوحة لهذه الاستثمارات عند تاریخ 

  .)2( التي وجد من اجلها الأسبابحتى نفاذ  أواجلها 
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،بالنسبة لعقود حقوق الامتیاز للأملاك 2010ون المالیة التكمیلي لسنة ولقد منحت أحكام قان
الوطنیة في إطار التنظیم المعمول به،إمكانیة تجزئة حقوق التسجیل المستحقة بنسبة 

،وكذا رسم الإشهار العقاري المستحق في إطار الأمر المتعلق بتطویر %2بدل 3%
على العقود التي %4التسجیل المحددة بــ الاستثمار ،تجدر الإشارة أن تطبیق نسبة حقوق

سنة،كما تم إلغاء شرط إخضاع مشاریع الاستثمارات الأجنبیة  33یفوق حق الامتیاز فیها 
المباشرة أو الاستثمار بالشراكة برؤوس أموال أجنبیة إلى الدراسة المسبقة من قبل المجلس 

  )1( )2014من قانون المالیة لسنة  56المادة (الوطني للاستثمار
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 خاتمة



  ـــة ـــــــــخاتمـ
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  :خاتمة
الاستثمار الوطني یعد ذو اهمیة خاصة في الاقتصاد  أنوفي الأخیر یمكن القول       

الوطني ،وهذا من خلال الاهتمام به من طرف السلطات العمومیة الذي یظهر جلیا من 
القوانین المتعلقة بالاستثمار تتضمن مزایا جبائیة معتبرة تمسه في كل مراحل  إصدارخلال 

المتعلق بتطویر  01/03 مرالأولعل  ،غایة الاستغلال إلىحیاته من بدایة الانجاز 
الاستثمار في الجزائر في سیاق الاصلاحات الاقتصادیة التي باشرتها الدولة منذ سنوات بما 

لذي یحكم القانوني العام ا الإطاریعتبر من نصوص تنظیمیة وقانونیة عدیدة، یتضمنه
هي بلا شك العمل على تعمیق  إصداره،فغایة المشرع من الاستثمارات في الجزائر

القانونیة التي تتلائم مع  الأدوات،وذلك بتوفیر الإصلاحات الاقتصادیة وتحسین فعالیتها
المزایا  أداة أساسامرحلة التطور الاقتصادي والسیاسي،والتي وصلتها الجزائر مستعملة 

  .النظام العام وفي النظام الاستثنائي إطارالجبائیة  من خلال منح مزایا في 
سعت توفیر عوامل جذب الاستثمار وتوفیر بیئة استثماریة مشجعة من  ولقد سعت الدولة

الجزائر حققت العدید  أنعلى  التأكیدخلال توفیر الاستقرار الاقتصادي والسیاسي،كما یمكننا 
ادة التوازنات من النقاط الایجابیة في هذا الجانب خاصة فیما یتعلق بضمان واستع

الصرف وانخفاض حجم  أسعارت التضخم واستقرار كالتحكم في معدلاالاقتصادیة الكلیة،
،غیر انه یجب ضمان بقاء وتحسن الأجنبيالصرف المدیونیة الخارجیة وارتفاع احتیاطي 

 كأسعارالسلبیة للمتغیرات الخارجیة غیر المتحكم فیها  التأثیراتهذه المؤشرات بعیدا 
في  بأنهاثمار یمكننا القول فیما یخص بمدى توفر مؤسسات فعالة لتطویر الاست أماالبترول،

  .ولا یمكننا الحكم على مدى فعالیة هذه الهیاكل  الإنطاقطور 
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حقق نسبا الجزائر تتوفر على كل المقومات التي تجعل منها بلدا ی أننجزم  أنونستطیع 
ومتنوعة وعلى طاقات بشریة فهي تتوفر على موارد طبیعیة عدیدة  جیدة من النمو الاقتصاد،

المال عن طریق قطاع المحروقات والذي یمكن  رأستحقیق تراكم  إمكانیةلها  أن،كما متعلمة
  . الأوربیة الأسواق،كما تتمیز بقربها من الأخرى الإنتاجیةاستثماره في القطاعات 
ما قام به المشرع الجزائري من خلال تعدیل القوانین المتعلقة  على الرغم من كل

تحقق نتائج  أنیمكن للجزائر  هذا فلا الأهداف المرجوة وعلیه بالاستثمارات إلا أنها لم تحقق
جذریة وهیكلیة لمؤسساتها الاقتصادیة والرسمیة  بإصلاحاتایجابیة مالم تعمل على القیام 

  :بضروروة  وذلك من خلال
عمل واختصار الكثیر من ال آلیاتالنظام الجبائي من خلال تبسیط وتوضیح  إصلاح  -1

 .الإجراءات

من خلال  الإمكانالجبائي قوانین جبائیة مستقرة قدر  الإصلاحینبثق  أنینبغي   -2
 .الذي قد یخیب أمل المستثمرینتقلیل التعدیلات المتكررة 

ضرورة تحقیق الانسجام الداخلي بین الاستثمار الخاص والأجنبي في مجال وضع   -3
الأمثل  السیاسة الاستثماریة الوطنیة والإشراف على تنفیذها بما یضمن الاستغلال

 .للموارد الاقتصادیة

  تسهیل وتبسیط الإجراءات الاستثماریة مثل تبسیط الإجراءات المتعلقة بإصدار
جراءات الاستیراد  ٕ تراخیص إقامة المشاریع الاستثماریة والحصول على الأرض وا

 .والتصدیر والتلخیص الجمركي
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 –قائمة المراجع - 

  :باللغة العربیة -1
  :الكتب: أولا

الرحمان،مفاهیم أساسیة في علم الاقتصاد،دار وائل للنشر، الأردن، إسماعیل عبد  -1
1999.  
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  .2001الإسكندریة،
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 .1998مبادى علم الاقتصاد ،دار الفكر العربي،مصر،عمر حسین ، -13
محمد إبراهیم مادي،العلاقة بین الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب في  -14

 .2000الجزائر ،الجزائر،

محمد صالح الحناوي،أساسیات الاستثمار في الأوراق المالیة ،الطبعة الثانیة  -15
  .1997،الدار الجامعیة ،مصر،

قاسم خصاونة،الاستثمار في المناطق الحرة،الطبعة الأولى،دار الفكر  محمد -16
  .2010للنشر والتوزیع،الأردن،

ناجي بن حسین،تقییم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر،مقال منشور  -17
 .2005بجامعة منتوري بقسنطینة،سبتمبر 

ار الفكر نزیة عبد المقصود مبروك،الإثارة الاقتصادیة للاستثمارات الأجنبیة،د -18
  .2007الاجتماعي،الإسكندریة،

ولید صالح عبد العزیز،حوافز الاستثمار وفقا لأحدث التشریعات  -19
  .2005الاقتصادیة،دار النهضة العربیة،مصر،

 ، البطریق،أصول الأنظمة الضریبیة،المكتب المصري الحدیث یونس احمد -20
 .1996الإسكندریة،
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  .الرسائل والمذكرات الجامعیة:ثانیا

،التحفیزات الجبائیة في مجال الاستثمار،مذكرة تربص،تخصص اقتصاد بوركوة رشید -1
 .2005/2006،المدرسة الوطنیة للإدارة،)فرع المیزانیة (ومالیة

،مذكرة  ،المزایا الجبائیة وتطور الاستثمار الخاص الوطني في الجزائرزوبیر بن عربیة -2
،مدیریة  تصاد ومالیة،تخصص اق39تربص من المدرسة الوطنیة للإدارة،دفعة 

  . 2006 /2005 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لولایة تیبازة،
شهرزاد بن ساسي،السیاسة الجبائیة ودورها في دعم الاستثمار،مذكرة تخرج ماستر  -3

 تخصص قانون إداري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح،
 .2012/2013ورقلة،

الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر،مذكرة نوال بلعباس،دور الحوافز  -4
  .2004/2005ماجستیر في الحقوق،جامعة بن عكنون،

  .موقع الانترنت:ثالثا
 موقع الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار:www.andi.dz  

  :القانونیة النصوص:رابعا 
 الأوامر والمراسیم: 

،المتعلق بترقیة الاستثمار،جریدة 05/10/1993في،المؤرخ 93/12المرسوم التشریعي -1
 .10/10/1993،الصادرة في64رسمیة،العدد

المكمل للمرسوم التنفیذي  06/04/1994المؤرخ في  01/04المرسوم الرئاسي رقم  -2
 .المتعلق بالنظام الأساسي للصندوق الوطني للتامین عن البطالة 94/188
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،المتضمن تطبیق أحكام المادة 17/10/1994،المؤرخ في94/321المرسوم التنفیذي  -3
المتعلق بترقیة الاستثمار ویحدد شروط تعیین  93/12من المرسوم التشریعي 24

،الصادرة بتاریخ 67المناطق الخاصة وضبط حدودها،جریدة الرسمیة ،العدد
19/10/1994.  

،یتعلق بتطویر الاستثمار،جریدة 20/08/2001،المؤرخ في 01/03الأمر  -5
  .22/08/2001في ة،الصادر 47رسمیة،العدد
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  .17/07/2006:،الصادرة بتاریخ47بتطویر الاستثمار،جریدة رسمیة،العدد

 القوانین: 

المتعلق بقانون الاستثمارات،جریدة  26/07/1963المؤرخ في  63/277قانون  -1
  .1963/ 02/08،الصادرة في08رسمیة،العدد

المتعلق بقانون الاستثمارات ،جریدة  15/09/1966المؤرخ في  66/284القانون  -2
  .17/09/1966،الصادرة في 80رسمیة،العدد

المتعلق بقانون الاستثمار الخاص  21/08/1982المؤرخ في  66/284القانون  -3
  .24/09/1982، الصادرة في 34الوطني ،جریدة رسمیة ،العدد

بتوجیه الاستثمار الوطني الخاص  22/07/1988المؤرخ في  88/25القانون  -4
  .31/12/1988،الصادرة في 54،جریدة رسمیة،العدد

 ،المتعلق بالنقد والقرض،جریدة رسمیة14/04/1990،المؤرخ في 90/10القانون  -5
 .18/04/1990،الصادرة في 16،العدد

تعلقة الذي یحدد القواعد الم 05/08/2000،الصادر في 2000/03قانون رقم  -6
،الصادرة في 48بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،جریدة رسمیة،العدد

06/08/2000.  
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